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 مفهوم الاعتماد الإيجاري 

أن هذه  ة، كماالاعتماد الإيجاري أحد تقنيات التمويل التي تتم بين أطراف تجمعهم مصالح معين يعد

 . هذا المبحث التقنية تختص بجملة من السمات سيتم التعرض لها وذلك من خلال

 يجارينشأة الاعتماد الإ

وكانت متمثلة  1936كانت في كاليفورنيا سنة  إلى تلك التي لاعتماد الإيجاريا اتعملي ىولقد تعود أ

 في تأجير عقارات إلى مستثمرين خواص، وبعد انقضاء مدة العقد ثم بيعها لشركة أخرى. 

يعود أصل الاعتماد الإيجاري في شكله الحديث إلى مدير مؤسسة مختصة في الصناعات الغذائية كما 

متواجدة في كاليفورنيا وهو أول مؤسس لشركة تأجير أو مختصة في الاعتماد الإيجاري وكان ذلك سنة 

وأجرى  مدة طويلةقام بتأجير آلة رافعة لحيث كانت المؤسسة بحاجة لآلات إضافية لتلبية طلبية هامة ف 1962

 (1).هذا الترتيب المالي مع عدة متعاملين

في  المتخصصة الأمريكية، وتدويل نشاط الشركات الأمريكيومن خلال توسيع نشاط راس المال 

تماد ور الاعدول العالم الثالث في اكتشاف هذه الظاهرة وقد ساعد هذا على ظه بدأتالاعتماد الايجاري 

لدول ا إلى هابأكمل، ومنشات صناعية الإنتاجيةوجبه تم تمويل تصدير المعدات الذي بم التصديريالايجاري 

 رةالظاهف كالمكسيك وفنزويلا وغيرها، مع اكتشا الأمريكيالنامية، وبصفة خاصة تلك الخاضعة للنفوذ 

يزيا، ية ، مالالجنوب هذا النشاط كما في كوريا لمزاولةالعديد من الشركات في العديد من الدول النامية  تأسست

بلغ عدد  1976اندونيسيا، الفلبين و تايلاندا، وكل هذه الدول هي دول ذات اقتصاد راس مالي، وفي عام 

ة ورة ثلاثوعشرون شركة. بينما بلغ العدد في سانغف إحدىهونغ كزنغ العاصمة  يف تأسستالشركات التي 

، ريكيالأمال الم رأس إلىضل الكبير لانتشار ظاهرة الاعتماد الايجاري يعود عشرة شركة، وبالرغم من الف

التي  ل الناميةالعديد من الدو إلىالمال الفرنسي استطاع نقله من فرنسا في صورته المعروفة  رأس إن إلا

ونس، تمغرب، دول المغرب العربي الناطقة باللغة الفرنسية ) ال وأهمهاتدور في فلك الاقتصاد الفرنسي 

 الجزائر( . 

يجاري في العالم جدير بتوضيح أهميته حيث أنه سنة التطور الذي حدث لاستعمال الاعتماد الإلقد و

% وبلغت نسبة التمويل 40شكلت نسبة القرض المصرفي في عملية تمويل الاستثمارات في العالم  1991

                                                           
(-1)Mario givanoli, Le crédit bail en Europe développement et nature juridique, paris, libeaire 1980, p 85.  
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ارتفعت  1992في سنة  أنه جدو 1980مقارنة بنسبة ، % من مجمل الاستثمارات27يجاري بالاعتماد الإ

 .(1)%500يجاري نحو قيمة الاستثمارات المنجزة عن طريق الاعتماد الإ

 

 تعريف الاعتماد الإيجاري 

 الاعتماد الإيجاري العديد من التعاريف يمكن ذكر بعضها كما يلي:لقد شهد 

 :(2)التعريف الأول

لعقد ء مدة امن اجل استعمال مهني مع وعد أحادي بالبيع بعد انقضايعد الاعتماد الايجاري إجارة لأصل 

 لصالح المستأجر من اجل سعر متفق عليه من البداية.

 (3): التعريف الثاني

بار أن ا باعتعقد إجارة أو تأجير مع خيار الشراء، فهو تقنية تمويل كغيره":يجاري هوعقد الاعتماد الإ

 لحها ثممؤسسة مالية لقرض الإيجار ونطلب منها شراء الأصل لصاالمؤسسة بعد الاستثمار نتوجه نحو 

 "تؤجره لها، فهناك إذا تحويل لجزء من دور المؤسسة للغير.

 (4) التعريف الثالث:

و شركات ألمالية عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات ا"يعتبر الاعتماد الايجاري 

عيين أو اصا طبيومعتمدة مع المتعاملين الاقتصاديين من جزائريين والأجانب، أشخالتأجير المؤهلة قانونا 

 "معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص.

تعلق جر. ويوتكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأ

 ة. ت الحرفيلمؤسساال المهني أو بالمحلات التجارية أو الأمر فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعما

 مال مهنيت استعوتعتبر عملية قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنقولة أو غير المنقولة ذا

 أو محلات تجارية ومؤسسات حرفية أو استعمالها. 

مؤجر دفع للي أنطرف المستأجر على  يجاري يقدم على شكل تعهد أو عقد منالاعتماد الإوفق هذا التعريف ف

 مبالغ مالية خلال مدة معينة مقابل استعماله معدات أو آلات ملك للمؤجر. 

ا لعتاد وماملكية ومن خلال هذا العقد يتحصل المستأجر على القيم الاقتصادية للعتاد وكذلك يحتفظ المؤجر ب

اد ء العتت رؤوس الأموال المخصصة لشراعلى المستأجر إلا استعماله. وتتضمن أقساط الإيجار إهتلاكا

 المستأجر ومصاريف وسيطية، بالإضافة لهامش الربح. 

لمستأجر ليكون  فيما يخص مدة العقد فتكون تتناسب مع الحياة الاقتصادية للعتاد، وبعد انقضاء هذه المدة

 الخيار بين شراء العتاد من المؤجر، تجديد العقد أو إعادة الأصل للمؤجر.

 وأهمية الاعتماد الإيجاريخصائص 

من خلال التعاريف السابقة فإن للاعتماد الإيجاري أهمية جد بالغة كأحد تقنيات التمويل، هذا ما يجعلها 

 تختص بخصائص تميزها عن باقي تقنيات التمويل.

 الإيجاري  الاعتماد :خصائصأولا

ة من ج مجموعالإيجاري ومختلف أطراف العملية فإنه يمكن استنتا الاعتمادبعد التعرف على كل من مفهوم 

 الإيجاري. الاعتمادالخصائص التي تميز 

                                                           
(-1) A P S. Alger. Juin 96 p 28- 30.  L’économie n °34. 
( -2)Gérard Rouyer et Alain choline, La bangueet l’entreprise, paris, revue banque, 1992, p 147.  
(-3)Stephane Griffiths,Jean Guy degos, gestion financiére de l’ analyse a’ la stratégie, paris, organisation, 1997. P 

188.  
  .14/06/1996، الجريدة الرسمية 96/06المادة الاولى من قانون -(4)
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الإيجاري بالنسبة للمؤجر هي أن  للاعتمادفإذا نظرنا إلى أطراف العملية نجد أن الخاصية الأساسية 

يظل مالكا للأصل خلال مدة العملية، أما المستأجر فلا يمكنه إلا استعمال الأصل مقابل دفع إتاوة تسمى دفعة 

 . (1)الإيجار

 :ا يليمبعضهافي  ذكريمكن كما أن هناك خصائص أخرى 

 المنتجة لمؤسسة*تكون العلاقة التمويلية ثلاثية الأبعاد بين أطراف ثلاثة هم المؤسسة المستأجرة وا

 فق تتولدد التواالإيجاري أو المؤسسة المالية المتخصصة، وطبقا لقواع الاعتمادللتجهيزات والآلات وشركة 

 العلاقات الاقتصادية التالية بين الأطراف السابقة:

ول زم الأروع الذي يرغب في الحصول على الأجهزة بالمورد أو المنتج، حيث يلتعلاقة صاحب المش-

 ها؛لصيانة لنات وابوعد الشراكة وكذلك إيجاد التمويل اللازم، بينما الثاني يوفر تلك الأجهزة ويقدم الضما

أو  الموردعلاقة المؤسسة المالية المتخصصة التي ترغب في توظيف مدخرات في النشاط الإنتاجي ب-

 المنتج، حيث تحصل الأولى على الأجهزة بالشراء الفوري والنقدي من المورد؛

ستأجر علاقة المؤسسة المالية المتخصصة بالمستأجر، حيث تضع الأولى الأجهزة تحت تصرف الم-

 .الذي يرغب في استغلالها مقابل أقساط دورية تدفع طوال فترة التأجير

الأصل  % من العمر الإنتاجي75ويجب أن تغطي على الأقل *إن مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء 

 المؤجر، هذا من أجل تغطية شبه كلية للمبالغ التالية )تكلفة الأصل+ تحقيق هامش الربح(؛

*المستأجر غير مطالب بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة وإنما يدفعه على شكل أقساط تسمى 

للمؤسسة  التي تعودط جزء من ثمن شراء الأصل مضافا إليها الفوائد أقساط الإيجار وتتضمن هذه الأقسا

 ؛(2)المؤجرة ومصاريف الاستغلال المرتبطة بالأصل المتعاقد حوله

الإيجاري يكون في شكل أصول عينية )استثمارات مادية( وليس منح أموال نقدية كما في  الاعتماد*

جي مع العلم أنه في الفكرة عملية مالية، كما أنه قرض القروض الكلاسيكية، وبالتالي فهو قرض عيني وإنتا

 (3)؛متوسط وطويل الأجل يساهم في حل مشكلة التوظيف طويل الأجل

ه، بحيث فاق عليالإيجاري بمدة حياة الأصل وذلك وفقا لما تم الات الاعتماد*عادة ما ترتبط مدة عقد 

 تكون هذه المدة محددة في العقد وغير قابلة للنقص؛

*الاعتماد الإيجاري وسيلة لتمويل استخدام الأصل وليس وسيلة لتمويل شراء أو تملك، إذ أن التملك 

في نهاية المدة ليس إلا أحد الخيارات، ويستند التأجير على افتراض أن تكتسب الأرباح من خلال استخدام 

 (4)؛ماناتالأصول وليس ملكيتها من خلال التركيز على توليد النقدية بسبب عدم وجود ض

دم مؤجر يقالإيجاري عقد معاوضة لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلا لما يعطي، فال الاعتماد*يعد عقد 

 ؛الأجرةالمنفعة ويأخذ 

الإيجاري تخص تمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمة للأصول  الاعتماد*مجالات استخدام 

 (5)؛تهلاكيةالرأسمالية وليس لتمويل شراء المنتجات أو المستلزمات الاس

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد تمويل المؤسسات لصغيرة والمتوسطةاستخدام قرض الإيجار في :زغيب مليكة_( 1) 

 .15، ص:2005خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفري
 .58، ص:2014، تارافي للنشر والتوزيع، الجزائر ، الاعتماد الايجاري :لخلف عثمان وآخرون -(2) 
الاقتصادية الجزائرية دراسة حالة القرض السندي لمؤسسة أهمية القرض السندي في تمويل المؤسسة صيودة إيناس: -( 3) 

 .57ص:، 2009 ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر سوناطراك،

-
 ( 4)

Mathew Fletcher, Rechel freeman :leasing in développement, ghielinesfgr emerging, IFC, Washingtgn, D.C. 

2005, t: 02. 
، 2009، طبعة الاولى، دار الراية للنشر والتوزيع، الاردن، التأجير التمويلي دارسة مقارنةبسام هلال مسلم القلاب:  -( 5) 

 .32ص:
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جر ة المؤ*المؤجر يحتفظ بملكية الأصل، المستأجر يستفيد من حق الاستعمال وبالتالي فإن مساهم

 ؛واقتصاديةقانونية ومالية أما مساهمة المستأجر فهي إدارية 

*المستأجر هو من يحدد المواصفات الفنية للأصل وموعد ومكان التسليم كما يتحمل مسؤولية استلام 

 (1)؛قته للمواصفات الفنيةالأصل ومطاب

الإيجاري تعدد أطرافه بأكثر من علاقة ثلاثية فقد تكون رباعية بدخول شركة  الاعتماد*من خصائص 

 (2)؛الصيانة، أو خماسية بدخول شركة التأمين أو سداسية بدخول المقرض

خصائصه هو القيمة المتبقية وهي قيمة السوق عند نهاية العقد، وآخر خاصية هي الضمان الذي  *من

 (3).يكون متفقا عليه في العقد مع الإشارة إلى أن أهم ضمان هو حق الملكية

 الإيجاري الاعتمادثانيا: أهمية 

يلية ة التموهذه الصيغالإيجاري دور كبير في انتشار  الاعتمادكان للميزات العديدة التي يحتويها 

 واكتسابها لأهمية كبيرة على مستويات مختلفة.

الإيجاري وكذا التحفيزات المصاحبة له  الاعتمادكما أن المرونة والسرعة والبساطة التي اتسم بها 

 .ذو أهمية كبيرةجعل منه  (4)،خاصة الجبائية منها

 يمكن إبراز هذه الأهمية كما يلي:

الإيجاري للمستأجر أهمية كبيرة، فهو يجعله يستفيد من تمويل  الاعتماديشكل  لمستأجر:لبالنسبة -1

% من قيمة الأموال التي يحتاجها فيتميز بذلك عن طرق التمويل التقليدية التي تفرض على 100كامل بالنسبة 

المشاريع  % من قيمة القرض الممنوح له، كما أنه يناسب50% إلى 30المستفيد تقديم قيمة مالية تعادل من 

 (5).التي تحتاج إلى القيام بعمليات التوسع والتجديد وتكون في وضع مالي ضعيف

الإيجاري يعتبر أقل كلفة اقتصاديا لأنه يسمح للمستأجر بالتوسع وحيازة الأصول  الاعتمادكما أن 

مهمة، وهو أيضا الإنتاجية اللازمة لنشاطه دون الحاجة إلى تجميد أمواله، كما أنه يوفر امتيازات ضريبية 

يحسن صورة الميزانية المستأجر ذلك لأن أقساط الأجرة والأعباء الأخرى لا تظهر في جانب الخصوم من 

وبالتالي يحتفظ المستأجر بفرصة الحصول على  .الميزانية )لا تظهر في صورة ديون وإنما تكلفة الإنتاج(

تيار الأصول بنفسه ومواكبة التطور العلمي ائتمان مرة أخرى، كما أن هذه الصيغة تمكن المستأجر من اخ

كما أنه يساعد في المحافظة على استقلال المستأجر لأنه يفصل بين الملكية القانونية (6)،والتكنولوجي

 (7).للموجودات وبين الاستخدام الاقتصادي

                                                           
 .58، ص: بقالخلف عثمان وآخرون: مرجع س -( 1) 
 ،الإيجاري كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الائتمانعاشور مزريق ومحمد غربي: -( 2) 

 17/18مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حل: تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي: 

 461، الشلف، ص:2006أفريل
في العلوم دكتوراه ، رسالة الصغيرة والمتوسطة حالة الجزائردور القرض الإيجاري في تمويل المؤسسات طالبي خالد: -( 3) 

 .84ص: ، 2011، غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، الاقتصادية
، مداخلة مقدمة في إطار في الجزائر فرصة جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاراقرض براهيمي عبد الله: -( 4) 

 .96، الأغواط، ص:8/9/2002الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، يومي: الملتقى الوطني حول: المؤسسات 
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، غير  ،عقد الاعتماد الايجاري في ظل القانون الجزائرينوال قحموس يامي: -( 5) 

 .02، ص:01،2013منشورة، جامعة الجزائر
 .34-33، ص ص:بقابسام هلال مسلم القلاب: مرجع س-(6) 

- ( 7)
helmutkraemer-eis, frank lgng : the importance of leasing for SME finance, Eurgteanindestment fund, 

wgrking t at er, 2012,t :06. 
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من : يساعده على عدم التعرض للمخاطر لأنه مضمون بحق الملكية، كما يمكنه بالنسبة للمؤجر-2

استرداد ضمن المعدات والفائدة وهامش الربح، ويوفر له إعفاءات ضريبية، كما يمكنه من عدم تحمل تبعة 

 (1).الهلاك والأضرار الناجمة عن المأجور

يمكنه من تصريف منتجاته مع فرصة الحصول على ثمنها فورا، فهو  بالنسبة للمنتج أو البائع:-3

 (2).يوفر له السيولة والأرباح

: فهو يفيد في تحريك عجلة النمو وتحقيق نتيجة إيجابية في ميزان نسبة للاقتصاد الوطنيبال-4

المدفوعات بسبب تحويل دفعات الإيجار إلى الخارج بدل تحويل ثمن الشراء بالكامل، كما يساعد في 

 (3).الحصول على العملة الصعبة وتقليص التخلف التكنولوجي بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإيجاري الاعتمادأطراف وجوانب 

الإيجاري صيغة تمويلية تضم العديد من الأطراف متداخلة المصالح والتي تنشأ  الاعتمادتعتبر عملية 

الإيجاري يضم ثلاثة أطراف وهي المنتج )البائع(،  الاعتمادبينهم علاقات معينة، فمن الناحية العملية نجد أن 

المؤسسة المالية )المؤجر(، المستفيد )المستأجر(، ومن الناحية القانونية فهؤلاء الأطراف الثلاثة لا تضمهم 

الإيجاري تنشأ بين ثلاثة أو أربعة  الاعتمادكما أن عملية  (4)،علاقة ثلاثية وإنما يرتبطون بعلاقات ثنائية

لذلك قبل التعرف أكثر على لابد من  (5)،تمثل في المؤجر، المستأجر، المورد )المنتج(، والمقرضأطراف ت

 الإشارة إلى أطراف العملية.

 وعملية الائتمان الإيجاري الإيجاري الاعتمادأطراف 

وهذا ار لاستئجيضم الاعتماد الإيجاري أطراف تجمعهم مصالح معينة، فهذا يرغب في التأجير والآخر يريد ا

 يورد الأصل والآخر يمول، سيتم توضيح ذلك من خلال ما سيأتي.

 الإيجاري الاعتماد أولا:أطراف

 الإيجاري ما يلي: الاعتمادمن أهم أطراف 

أي مؤسسة القرض التي تقبل بتمويل العملية والتي تحتفظ بالملكية القانونية للأصل  المؤجر:-1

موضوع العقد، هذه المؤسسة تقوم بنشاط مالي متخصص بما أن المستأجر هو الذي يتحمل كل من 

                                                           
 .37-36بسام هلال مسلم القلاب: مرجع سابق، ص ص:-(1) 
 .38المرجع السابق، ص:نفس  -(2) 
التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة واقع وآفاق خوني رابح وآخرون: -(3) 

مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،  والمتوسطة،

 .25، جامعة بسكرة، ص:17/18/04/2006يومي: 
، رسالة ماجستير في القانون، غير القانوني لعقد الاعتماد الايجاري )الليزينغ( دراسة مقارنة الإطارحوالف عبد الصمد:  -( 4) 

 .53، ص:2009منشورة، تخصص: عقود ومسؤولية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
 .67لخلف عثمان وآخرون: مرجع سابق، ص: -( 5) 
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اري في الإيج الاعتمادوجاء تعداد من له صفة المؤجر في عقد  (1)،التقنية المتعلقة بالأصل المؤجر الالتزامات

، إذ لا يمكن لأي شخص عدا البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير 96/09المادة الأولى من الأمر 

 (2).الإيجاري الاعتمادالمعتمدة قانونا والمعتمدة قانونا والمعتمدة صراحة بهذه الصفة القيام بعمليات 

لصالحه بحيث يقوم بتحديد مواصفات يمثل المستأجر الطرف الذي تتم عملية التأجير المستأجر: -2

، حسب احتياجاته وغيرها الأصل الذي يرغب في تأجيره بالتفاوض مع المورد حول السعر والتكلفة والمدة

 (3).ويقوم باستخدامه مقابل تسديد دفعات إيجارية وفقا للاتفاق الذي عقد مع المؤجر

فسه صل بنمكن المستأجر من اختيار الأبالنظر إلى القطاع الفلاحي خصوصا نجد أن الخاصية التي ت

اجها في تي يحتضرورية لحد كبير لأنه الوحيد الذي على دراية كافية بمواصفات العتاد الفلاحي والآلة ال

 نشاطه الفلاحي نظرا لخصوصيات المنطقة والنشاط الفلاحي الذي يعمل به.

ندما يتعلق الأمر بالأصول المنقولة الجهة التي تقوم بتوفير الأصل المطلوب ويظهر ع ليمثالمورد: -3

وهو الطرف الذي يسلم  (4)،الإيجاري بالنسبة للموردين إلى وسيلة لترقية المبيعات الاعتمادحيث قد يتحول 

الأصل المطلوب من طرف المؤجر وفقا للمعايير والمقاييس المتفق عليها بينه وبين المستأجر، أما عن 

 ن أصولا عقارية أو منقولة، معنوية أو مادية،الأصول موضوع الإيجار يمكن أن تكو

الإيجاري بإمكانها أن تتضمن طرف رابع وهو المقرض والذي يقدم  الاعتمادإن عملية  المقرض:-4

 اعتمادخدماته المصرفية والمتمثلة في منح القروض إلى المستأجر أو المؤجر أو يشارك في إقامة شركة 

 (5).إيجاري

 الإيجاري الائتمانثانيا:العقود المتضمنة لعملية 

الإيجاري إبرام مجموعة من العقود بين مختلف الأطراف و تتمثل هذه العقود  الائتمانتتضمن عملية 

 (6):فيما يلي

سدتفيد ا العقدد يهذا العقد يبرم بين المورد و المؤجر في حالة ما لم يكن المؤجر هو المورد. هذ عقد الشراء:-1

راء مندده بصددفة مباشددرة المسددتأجر بددالرغم مددن أندده لدديس طرفددا فيدده، و هددذه الاسددتفادة تكددون علددى أسدداس أن شدد

 المعدات محل التعاقد يكون حسب اختياره، شروطه ومواصفاته.

 تأجير يكون بين المؤجر والمستأجر و يتضمن هذا العقد وعدين:: عقد العقد التأجير-2

 الوعد الأول يكون من طرف المؤجر ويتضمن تأجير المعدات. -
 الوعد الثاني يكون من طرف المستأجر ويتضمن استخدام الأصل محل التعاقد،  -

 ن جهة أخرى.: يكون بين المقرض ) البنك ( من جهة، والمؤجر أو المستأجر كمقترض مالاقتراضعقد-3

تحمدددل المسدددتأجر لتكددداليف  الإيجددداري يدددنص علدددى الائتمدددان:فدددي حالدددة مدددا إذا كدددان عقدددد عقدددد الصددديانة-4

ورد الإصدلاح، التددأمين، الضدرائب، فددإن المدؤجر قددد يشددترط علدى المسددتأجر إبدرام عقددد صديانة مددع مددالصيانة

 الأصل وهذا لضمان استمرار تشغيله واستغلاله بكفاءة و فعالية.

 الإيجاري الائتمانثالثا: مراحل عملية 

 :(7) مراحل بثلاثة بالإيجار التمويل عملية تمر و

                                                           
 .67، ص:بقاسالمرجع نفس ال -( 1) 
 .53بق، ص: امرجع س حوالف عبد الصمد: -( 2) 
 .67: لخلف عثمان وآخرون: مرجع سابق، ص-( 3) 
 .83، ص:مرجع سابقطالبي خالد:  -(4) 
 .67لخلف عثمان وآخرون: مرجع سابق، ص:-(5) 
 .429 :ص، 2011،الإسكندرية،، منشأة المعارفالائتمان المصرفي اقتصاديات:محمد كمال خليل -(6)

(7) Pascal philippossian: « le crédit –bail et le leasing » SE FI, 1998, Montréal (Québec), P76. 
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 لكدن و فقدط الشدراء بهددف لديس الشدراء يجدري الأحيدان، أغلب فيوالشراء  عملية إنجاز :الأولى المرحلة-1

 جداريالإي الائتمان مؤسسة تشتري حيث أشخاص، ثلاثة بتدخل و هذا بعد فيما تأجيره أجل من الأصل شراء

 .المستأجر إلى لتؤجره المورد من الأصل

 مستأجر الأصللل المؤجر يسلم الإيجاري بالائتمان المرتبطة للأحكام الأصل تطبيقا تأجير :الثانية المرحلة-2

 عدن جمدةالنا المشداكل ضدد ضدمانا يمنحده و التدأجير مددة خلال بسهولة من حيازته فيمكنه تأجيره، يريد الذي

 .بعد فيما الأصل استعمال لتأمين المستأجر طرف من ضمان أي لا يوجد بالمقابل و ،المؤجر الأصل حيازة

 أجيرالتد مددة نهايدة فدي بحيدث الخيدار بمرحلدة الايجداري وتددعى القدرض عمليدة انقضداء :الثالثدة المرحلة-3

 :ثلاث خيارات أمام نفسه المستأجر يجد العقد في المقدرة
 عدادة وتمثدل للمدؤجر الماليدة المتبقية القيمة دفع مقابل العقد في عليه المنصوص الشراء خيار رفع -

 التامة. بالملكية والتمتع الأصل اكتساب بالتالي و الشراء، سعر من %6 إلى 1%
  إلى لنظربا سابقا المدفوعة الأقساط من أقل أقساط لتسديد المؤجر مع التفاوض و العقد تجديد طلب -

 .للأصل القيمة المتبقية
ات التجهيدز سوق في الأصل يبيع أو أخر مستأجر عن يبحث بدوره الذي المؤجر إلى الأصل إعادة -

  .الأخير هذا موافقة بعد المورد إلى إعادته حتى المستعملة أو

ن الإيجدداري حسددب الأطددراف المشدداركة فددي العمليددة مددن خددلال الشددكلي الائتمددانو يمكددن إظهددار سددير عمليددة 

           :التاليين

 الإيجاري بين ثلاثة أطراف المستأجر، المؤجر، المورد الائتماننشوء عملية : 1.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 433:ص ،، الإسكندريةالمعارف ، منشأةالمصرفي الائتمان اقتصادياتمحمد كمال خليل: المصدر:

 الإيجاري نحصل على الشكل التالي:  الائتمانوبإدخال المقرض كطرف رابع في عملية 

 الإيجاري الائتمان: إدخال المقرض كطرف في عملية  2.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 433:ص ،مرجع سابق:المصدر: محمد كمال خليل
 يجاريرة المستأجر والمؤجر للاعتماد الإالثاني: نظ المطلب

 ثمن الأصل الأصل الإنتاجي

 رالمستأجـ

 ر

 المورد المنتـج

 
 المؤجــر

 الدفعات الإيجارية طيلة فترة التعاقد

 خيارات المستأجر في نهاية فترة التعاقد

 المستأجــر

 
 المورد المنتـج

 
 المؤجــر

 

 المقــرض

 

 ثمن الأصل الأصل الإنتاجي

 الدفعات الإيجارية طيلة فترة التعاقد

 خيارات المستأجر في نهاية فترة التعاقد

 قرض معاون قرض معاون

 سداد القرض سداد القرض

الأصل ضمان 

 القرض
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تختلف الأهداف من وراء الاعتماد الإيجاري بالنسبة للمؤجر والمستأجر، فكل منهما يطمح لتحقيق غاية 

 خاصة به.

 يجاري من منظور المؤسسة المستأجرة : الاعتماد الإأولا

تعلق يجاري هو تحقيق استثمار محدد ومالهدف الرئيسي للمؤسسة المستأجرة عن طريق الاعتماد الإ

 معروض بالحاجيات النوعية ضمن شروط الاستثمارات وليس الحصول على حرية التملك أو استعمال عتاد

لى حصول عيجاري إلى المؤسسات والشركات التي على المحلية تطبيقيا بتوجه الاعتماد الإفي السوق ال

 تع برؤوس أموال قصد توظيفها. معدات أو إنشاء بناية والتي الحقيقة لا تتم

 المال ) لى رأسيجاري صيغة اختبار بين طرق التمويل الكلاسيكية للعمل عفي هذا الصدد يشكل الاعتماد الإ

القروض  نكية،مات البالأرباح، الاحتياطات أو الزيادة في رأس المال( وبين التحويل إلى القروض )التقدي

 يجاري أن يتشكل توليفه بين الصيغتين. للاعتماد الإ( أو حتى أنه يمكن ، وغيرهاالمرهونة

ها ضمن فيييجاري عبارة عن إحلال للقرض وكذا لرؤوس الأموال الخاصة، في مقاييس منه فالاعتماد الإو

نظور ميد من جميع العلاقات الخاصة للمؤسسة كونه يغطي مجموع تكاليف الاستثمارات الممولة وبالتالي ف

 قة للتمويل. المؤسسة المستأجرة طري

يجاري بالنسبة للمؤسسة المستأجرة أو للمستأجر إضافة لما سبق سرد بعض ميزات استعمال الاعتماد الإ

 (1):بصفة عامة وتتمثل في أن

 هذا الأخير. ل% من القيمة المالية 100لهذا الأخير إمكانية تمويل مشروعه أو تمديده بنسبة تصل إلى  -

 ره في ماسبق ذك معبأة بالديون مثل في حالة افتراض من البنوك بما أنه وكماميزانية المستأجر لا تكون  -

 . مستأجريجاري لا تظهر على مستوى أصول وخصوم ميزانية اللاستثمارات المحققة بالاعتماد الإسبق ا

 المتخذة وتكون بسيطة.  الإجراءات

 اسي للمؤجر.الضمانات المقدمة جد واضحة كما أن حق الملكية يشكل الضمان الأس -

اكتساب  لي يمكنخلال مدة العقد وبالتا الإجراءاتالمستأجر لا يجب منه توفير أموال ضخمة وإنما توفير  -

 . منخفضةالمعدات المؤجرة عند نهاية العقد بأثمان 

 يجاري من منظور شركة التأجير ثانيا: الاعتماد الإ

رؤوس عامل بيجاري على أساس أنه عملية اعتماد مضمونة بحق الملكية لأن المؤجر يتعرفنا الاعتماد الإ

 أموال ضخمة في عملياته ولا يتحمل إفلاسها. 

د لى العتاعصل به هناك مدة غير قابلة لإلغاء العقد كي يتمكن خلالها المؤجر تحصيل رأس المال الأولى المح

 ت المدفوعة من قبل المستأجر. يجاراؤجر وهذا من خلال مجموع أقساط الإالم

أو  لمعداتاكذلك الأعباء المؤقتة ليست محددة بشكل خاص للإيجارات القابلة للاستعمال في سوق إيجار 

لمال البنايات، ولكن محسوبة بنفس الطريقة التي يحسب بها الدخل السنوي للقرض على أساس رأس ا

 لعناصر التالية: المستعمل من طرف المؤجر في العملية والتي تتضمن ا

 هامش الربح.  -1

 حساب التسديد.  -2

 الفوائد على رأس المال غير المسدد.  -3

 القابلة رة غيرفي نهاية العقد يقوم المؤجر بمحاسبة رؤوس أمواله حيث تكون الأعباء المدفوعة خلال الفت

ساوي غ يكون مفع مبلللإلغاء غطت التسديدات المتكاملة أو المؤسسة الزبونة تنتقل إلى ملكية المعدات وهذا بد

 للقيمة أو بيع المؤجر المعدات الممولة. 

                                                           
( -1)

Note technigue, BEA, direction de la communication 93.  
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فإن وكتوضيح أكثر ، رة عن عملية اعتماد مقارنة بقرضيجاري بالنسبة للمؤجر عباد الإبالتالي يعد الاعتما

 (1): بعض المزايا في جانب المؤجرهناك 

 السريع.  الاهتلاك -1

 ضمانات مرتفعة تتمثل في حق الملكية.  -2

 التأمين.والعتاد المؤجر من ناحية الصيانة متابعة -3

 الإيجاري للاعتمادالجوانب المختلفة 

لى أساس ولة وعديجاري لها إطارها العام نظريا ولكن من ناحية التطبيق فإن كل إن صيغة الاعتماد الإ

انب هم الجولأتطرق ال يتمالإطار القانوني لها تضع مجموعة من القواعد التي تحدد العمل بهذه الآلية، لذلك س

 لة معينة.التي يشملها الاعتماد الإيجاري بشكل عام دون تخصيص لدو

 أولا: الجوانب الاقتصادية والمالية

 يمكن إبرازها على النحو التالي:

 :الاقتصادية الجوانب-1

تماد ود الاعالإيجاري على المستوى الاقتصادي العديد من المميزات كما أن عق بالاعتماديحقق التعامل 

 ت.ستثماراويل الاالإيجاري تعتبر من العقود الكثيفة رأس المال أي أنها بحاجة إلى موارد مالية كبيرة لتم

ال، الإيجاري، وفي ما يتعلق بنظرية رأس الم للاعتمادبالرجوع إلى الأساس الإيديولوجي والنظري 

فإن الخلاف الإيديولوجي بين أفكار المدارس الكلاسيكية والكينزيةوالنيوكلاسيكية حول تحليل مشكلة النمو 

الإيجاري"، فالفكر  الاعتمادوتقييم رأس المال ودوره في هذا النمو يفسر إلى حد ما موقف هذه الطريقة "

يث أن أساسه زيادة كثافة رأس المال على الكلاسيكي يعتبر التراكم الرأسمالي المؤشر الحاسم في النمو ح

حساب العمل ويتجلى هذا المظهر في توضيح دور الملكية )ملكية عوامل الإنتاج المادي وخاصة الأجهزة 

 (2).والآلات( على حساب العوامل الأخرى

ية عملتبط بلتي ترأما الفكر النيوكلاسيكي فقد أضاف التقدم الفني في ارتفاع فاعلية عوامل الإنتاج وا

عة ور وطبي، وهذا ما يتوافق مع دالاقتصاديالتجديدات الفنية، كعوامل أساسية في رفع معدلات النمو 

 الإيجاري. الاعتماد

بصفة عامة فإن هذه الطريقة تعبر عن تعاون وثيق بين رجال المال ورجال الصناعة المنتجة أو 

مام علاقة جديدة بين المقرضين والمقترضين، المستخدمة للأجهزة والأدوات الإنتاجية، وفي الواقع نحن أ

فهي علاقة مشاركة مؤقتة بين المالك والمستخدم للأجهزة، وبناءً على هذه العلاقة نجد أنفسنا أمام تطوير 

 (3).وتحديد لطرق التمويل والائتمان من حيث الطبيعة والأهداف والآليات والأداء والتكلفة والتقييم

 الجوانب المالية:-2

قرار الاستثمار في الحقيقة هو قرار مالي، بمعنى أن المؤسسة عندما تريد زيادة طاقتها الإنتاجية أو  

تجديدها، فهي تسعى في نفس الوقت لتحقيق عائد نقدي مادامت هذه الزيادة سوف تستلزم نفقة استثمارية 

يل كدالة للعائد أو العوائد المتوقعة، جديدة، ومن ثم فقرار الاستثمار المالي سوف يحدد الطريقة المناسبة للتمو

 وعليه سوف يتعرض لثلاثة قيود، أولها فني يتعلق بظاهرة العمر الإهتلاكي الطبيعي وبعمر الإهتلاك

 الإنتاجية، فالعمر الفني يتمثل في الإهتلاك الطبيعي أي تناقص الإنتاجيةللأجهزة والآلات  الاقتصادي

أما الإهتلاك الاقتصادي فهو متعلق بالتقدم التكنولوجي مما يستدعي الطبيعية للآلات وانخفاض كفاءتها، 

                                                           
( -

1)
Note technique, BEA, direction de la communication 93.  

، مداخلة مقدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالإئتمان الإيجاري كأداة لتمويل : عاشور مزريق ومحمد غربي -( 2) 

يومي:  جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، الجزائر في إطار الملتقى الدولي حل: تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،

 .465، ص: .2006أفريل 17/18
 .466بق، ص: اعاشور مزريق ومحمد غربي: مرجع س -( 3) 
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ضرورة الإحلال، أم القيد الثاني فهو مالي ويتعلق بالعوائد والأرباح المتوقعة في ظل مراعاة التكاليف "الآلة 

لا تحقق مرة  تدفع ثمنها من عائد تشغيلها"، وأما القيد الثالث فهو متعلق بتحقيق السيولة المستقلة، فالعوائد

 (1).واحدة أما التكاليف فهي تدفع مرة واحدة وتسترد على  أقساط

لافتراض راء بافإن الإحاطة بالجانب المالي ومعالجته تستدعي عملية المفاضلة بين خيار الش بالتالي

 وخيار استعمال الاعتماد الإيجاري.

 ثانيا: الجانب القانوني

ي فالتشابك ولتعقيد الإيجاري يختلف باختلاف التشريعات، كما أنه يتميز با للاعتمادإن الجانب القانوني 

 صيتها.كثير من عناصره، فكل دولة تضع من التشريعات ما يجعل هذا العقد متكيفا مع طبيعتها وخصو

ا ي انطلاقلإيجارا للاعتمادالإشارة إلى أهم العناصر التي يمكن أن يشملها الجانب القانوني  يتملذلك س

 ن اعتباره "عقدا" وذلك على النحو التالي:م

في هذا العنصر نجد أن الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري  الإيجاري: للاعتمادالإطار التنظيمي -1

 (2) تختلف باختلاف النظريات، فقد تطورت هذه الطبيعة القانونية كالتالي:

رن بنقل المقت انتقلت من نظرية الإيجار المقترن بوعد البيع إلى القرضفي ظل النظرية التقليدية:  -أ

 الملكية ثم البيع المقترن بالاحتفاظ بالملكية؛ 

لعقد ظرية انانتقلت من نظرية العقد المنشئ للملكية الاقتصادية إلى  في ظل النظرية الحديثة: -ب

 المركب ثم نظرية العقد غير اللازم المتضمن خيار الشرط الجزائي؛

ن من غيره عالتي تعتبر عقد الاعتماد الإيجاري ذو طبيعة خاصة تميزه في ظل النظرية الخاصة:  -ت

 ماة.د المسد، فلا يمكن إدراجه تحت أي نوع من العقوالعقود المشابهة له، إذ يستلزم لقيامه عدة عقو

ه يث ماهيتي من حكما أن الإطار التنظيمي للاعتماد الإيجاري يتناول النظام القانوني للمؤجر التمويل

مؤجر مال ال"الشكل القانوني له وكيفية تأسيس شركات التأجير التمويلي"، إضافة إلى تنظيم مزاولة أع

راحله مويلي في ر التمالممنوحة له، كما أن الإطار التنظيمي يشير إلى تكوين عقد التأجي التمويلي والامتيازات

 التمهيدية ومرحلة انعقاده، ومرحلة إثبات عقد التأجير التمويلي.

ويلي جير التمد التأفي هذا العنصر يمكن أن يندرج تحته آثار عق النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري:-2

 ".لمأجورار، رد والتزامات كل الأطراف "التزام التمويل، دفع الأجرة، نقل الملكية، المحافظة على المأجو

الملكية "طة في كما يندرج تحت هذا العنصر مختلف الضمانات في عقد التأجير التمويلي والمتمثلة ببسا

 ياة وعلىلى الحونية، إمكانية استرداد الأصل عند فسخ العقد، الرهن، الضمانات الشخصية، التأمين عالقان

 ".الأصل

كما أن النظام القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري يتناول انتهاء عقد التأجير التمويلي إما بانقضاء المدة أو 

 (3).قبل انقضاء المدة بسبب عدم احترام المستأجر لالتزاماته

 ة والجبائيةيثالثا: الجوانب المحاسب

 وتتمثل في ما يلي:

الإيجاري غالبا ما يعود التسجيل المحاسبي إلى المؤجر المالك  الاعتمادمنذ ظهور  الجوانب المحاسبية:-1

القانوني، فيما بعد ظهرت قواعد أخرى كان هدفها على المستوى المحاسبي ترجمة ملكية الأصل والتي تعود 

إن المستقصي للدراسات التي صدرت في شأن معالجة عقود الإيجار سوف يلاحظ أن هذا  (4)،للمستأجر

                                                           
 .466، ص:السابق المرجعنفس -( 1) 
ص: ، 2013، 27، مجلة العلوم الانسانية،جامعة بسكرة، العددعقد الاعتماد الايجاري للاصول المنقولةالواسعة زرارة صالحي: -( 2)

346. 

-
 ( 3)

Jean FrancoisGerdais : op-cit, p :39. 
 .467، ص: بقاعاشور مزريق ومحمد غربي: مرجع س -( 4) 
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 الموضوع يعد من أكثر المواضيع المحاسبية التي ثار حولها الجدل، فقد اهتم بها مجلس مبادئ المحاسبة

APB وبعده مجلس معايير المحاسبة الماليةFASB،(1) الموافقة عليه الذي تم  17وبذلك ظهر المعيار الدولي

أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض  1997سنة في و 1984وبدأ سريانه سنة  1982سنة 

من خلال استخدام صافي الاستثمار الدفتري كأساس  17يقصد بها إدخال تغييرات طفيفة على المعيار 

 (2)،ر إلى تمويلية وتشغيليةتصنف عقود التأجي IAS17لحساب معدل العائد الثابت، ووفق هذا المعيار 

وأساس هذا التصنيف هو مدى تحمل المؤجر أو المستأجر المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المستأجر 

د هذا في حالة المنقولات، أما العقارات وباعتبار أن الأراضي ليس لها مدة اهتلاك محددة يتم اعتبار العقو

 (3).في حالة ما إذا تم نقل ملكية هذه الأراضي في نهاية العقد إلا التي تشملها عقود تشغيلية آليا

في الاعتماد الإيجاري للمنقولات وبالنسبة للمستأجر ومن وجهة نظر جبائية تعتبر  الجوانب الجبائية:-2

أقساط الإيجار تكاليف استغلال منخفضة في الوعاء الضريبي حيث أن مدة العقد تحسب على  أساس العمر 

لإيجار تظهر الاقتصادي للأصل وإمكانية الاهتلاك الجبائي، وبالنسبة للرسم على القيمة المضافة على أقساط ا

من طرف المؤجر في الفاتورة وتسترجع من قبل المستأجر، أما في ما يخص قرض الإيجار للعقارات يمكن 

للمؤسسة المستأجرة تخفيض أقساط الإيجار المدفوعة خلال مدة الإيجار، وعند اكتساب المبنى في نهاية العقد 

 (4).ةيتطلب أحيانا إعادة دمج جبائي في الأرباح الخاضعة للضريب

الإيجاري للعقارات أكثر فائدة ما دام أنه يسمح أخذا بعين  بالاعتماديظهر النظام الضريبي الخاص 

من جهة باهتلاك جبائي متسارع للمباني، ومن جهة أخرى هناك  الإيجارالاعتبار إمكانية تخفيض أقساط 

ل ضرائب دائنة لصالح الممول ميزة مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقرر إعفاء ضريبي في شك

بنسبة معينة تطبيقا لسياسة تشجيع الاستثمار الرأسمالي الجديد، وهذه الضريبة الدائنة تخصم من الضرائب 

 (5).المستحقة عليه وليس من وعاء الضريبة، كما أنها قابلة لتحويل استخدامها إلى مستأجر الأصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، العدد 16، مجلة جامعة دمشق،المجلدالتوجيه المحاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السوريةنضال العربيد:  -( 1) 

 .116الأول، ص:
 .66، ص:بقاعلام لخضر: مرجع س -( 2) 
 ،التأجير التمويليمدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبة الدولية في معالجة عقود : رزاق محمد-( 3) 

 .73-72، ص ص: 2015رسالة ماجستير في الاقتصاد، غير منشورة، تخصص: محاسبة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
 .465بق، ص: اعاشور مزريق ومحمد غربي: مرجع س -( 4) 
 .465بق، ص:اعاشور مزريق ومحمد غربي: مرجع س -( 5) 
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 يجاريتقييم الاعتماد الإ

يقضي على الإشكال الذي قد يقع فيه أصحاب المشاريع أهمية جد بالغة كونه  يحتل الاعتماد الإيجاري 

ة حسب مختلف عندما يباشرون إنجاز مشاريعهم مما يجعلهم في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية تأخذ أشكالا

 نوع التمويل اللازم.

 يجاريتمويل الاعتماد الإأنواع 

 تلخيص أنواع التأجير في أربعة أنواع هي:  يمكن

 ؛التأجير التشغيلي-

 ؛التأجير التمويلي -

 ؛البيع وإعادة التأجير -

  التأجير الرفعي. -

 التشغيلي رالتأجي:أولا

لة ذلك من أمثفي هذا النوع من التأجير تكون مدة عقد الإيجار أقل من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر، و

 تأجير السيارات، الحاسبات الإليكترونية، معدات البناء ...الخ.

ة تقدم ر مؤسسوليس هناك أي علاقة بين العمر الاقتصادي للأصول المؤجرة وعقد الإيجار، وقد يكون المؤج

ذي لمؤجر الاقى مع الإنتاج أو منشأة تقوم بهذا النشاط أي شراء الأصول وتأجيرها، لذلك فإن ملكية الأصل تب

 رالتأجي خصائص واهم. يتحمل مخاطر التقادم وتكاليف الصيانة، والتأمين ودفع الضرائب المستحقة عنه

 :التشغيلي

 ويمكن تلخيص خصائص التأجير التشغيلي فيما يلي: 

لك لا يسته المؤجرفي فترة التعاقد للتأجير العمر الاقتصادي للأصل وإنما تغطي جزء منه فقط، لذلك لا تغط -

 صل.ي" للأقيمة الأصل بالكامل، لذلك فالأصل قد يؤجر عدة مرات حتى يغطي العمر الاقتصادي "الإنتاج

 المؤجر هو الذي يتحمل تكاليف الصيانة والتأمين. -

ت لتطوراصلاحية الأصل المؤجر سواء بالاهتلاك أو بتقادمه عن مسايرة ا يتحمل المؤجر مخاطر عدم -

 العلمية والتكنولوجية.

 ليس للمستأجر في العادة فرصة اختيار شراء الأصل في نهاية مدة التعاقد.      -
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نواع لذلك يمكن القول أن التأجير التشغيلي هو خدمة معينة ولا يدخل ضمن أعمال الوساطة المالية عكس الأ -

 .1الأخرى من التأجير

 مويليالت رالتأجي :ثانيا

ذلك لمالية، مقارنة بعقد التأجير التشغيلي، وهو يعتبر من أعمال الوساطة ال لعقد طويل الأجوهو 

فالتأجير  لغاء،فالمؤجر يمول شراء الأصل الذي يحتاج إليه المستأجر، وهذا النوع من العقود غير قابل للإ

عقد  اءإلغ التمويلي يمكن استعماله في تأجير الأراضي، المباني، المعدات والآلات، لذلك فخاصية عدم

نواع أن بعض جعل هذا العقد قريبا م،مما يالإيجار التمويلي حق في حالة عدم الحاجة إلى الشيء المؤجر

 القروض طويلة الأجل.

لا ة ورللعين المؤج -الإنتاجى  -بأنه ما يكون لمدة تشمل كل العمر الانتفاعى  : ويعرف بأن التأجير التمويلى

جرة عين المؤراء اليعطى المستأجر الحق بفسخه قبل نهايته ولا بعذر، كما يتضمن في العادة حقاً للمستأجر بش

ا تى يرغبهعين الفي نهاية العقد بسعر محدد في العقد نفسه، ويتضمن في العادة ثلاثة أطراف ممول يشترى ال

جير ص التأالمستأجر من منتجها، ومستأجر آمر بالشراء، وبائع وإن كان هذا التعريف قد ركز على خصائ

جار عقد إي عقد إيجار تمويلى وهو»التمويلى، فإنه يوجد تعريف آخر يركز على حقيقة هذه الصيغة وهو: 

لنهاية جود في اة المو( ومنافعها سواء انتقلت ملكيينقل تقريباً جميع أخطار ملكية موجود ما )العين المستأجرة

 «.أم لا

وهكذا يتضح أن التأجير التمويلى وإن كان من مجموعة عقود التأجير المقترن بالبيع والتمويل في  

 .2مقابل عقد الإيجار التشغيلى، إلا أنه يختلف عن صور مجموعة هذه العقود، كما يتضح في الفقرة التالية

التمويلى: إن هذه الخصائص تميز التأجير التمويلى بصورة رئيسية عن التأجير التشغيلى،  خصائص التأجير

كما أن بعضها يميزة عن التأجير البيعى والمنتهى بالتمليك، وهذه الخصائص يشار إليها غير مصنفة في 

بات كل طرف القانون كما ترد مصنفة لدى شراح القانون ومعايير المحاسبة التى تنظم تحديد حقوق وواج

 :3وفيما يلى أهم هذه الخصائص

إما لايجار وعقد ا أن تنتقل ملكية العين المؤجرة في نهاية مدة الاجارة إلى المشترى إما الزاماً بنص -1

ر من لمستأجباعطاء المشترى حق الخيار بالشراء، ويراعى في تحديد ثمن الشراء ما سبق أن أداه ا

رجوع بلأجرة أنه إذا لم يتم الشراء فإنه يعاد النظر في ا أقساط الأجرة عن المدة السابقة، على

يلى التمو المستأجر على المؤجر والمطالبة بفرق الأجرة على أساس أنه قسط الاجارة في التأجير

 يكون أكبر من قسط الاجارة التشغيلية.

دها بما هم حدضتغطى مدة العقد القسم الأعظم من العمر الإنتاجي أو الانتفاعى للعين المؤجرة، وبع -2

اء  للإلغ% فأكثر من هذا العمر ويرتبط بذلك خاصية أخرى وهى أن لا يكون العقد قابلاً 75يعادل 

ة رة بواسطالاجا حتى يضمن المؤجر استرداد قيمة العين المؤجرة، وأنه إذا فسخ العقد قبل إنتهاء مدة

لو له الحص ا يكفلإلغاء العقد بم المستأجر كان عليه أن يدفع باقى الأقساط وعادة ما يتم التأمين ضد

 على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.

 

ل الأصو كثيرا ما يحدث خلط بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تمويل

 لي:التا دولالرأسمالية وفيما يلي بيان مقارن بينهما يوضح مدى الاختلاف بينهما وهو ما يوضحه الج

 
                                                           

، الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة صيغ التمويل: التمويل التاجيري كإحدى بعلوج بوالعيد -1

  .4، ص: 2005ماي  28-25والمتوسطة دورها في الاقتصاديات المغاربية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، سطيف 
 15، ص:1995دة، السعودية، ، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، ج : سندات الإجارة والأعيان المؤجرةمنذر مقحف- 2
 .16المرجع السابق، ص: - 3
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 التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي بين : مقارنة1.1الجدول 

 

 التأجير التشغيلي التأجير التمويلي عناصر المقارنة

مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقارب العمر  مدة العقد

 الافتراضي للأصل

اج العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحت مدة

فيها المستأجر للأصل لأداء عمل معين وعادة 

 ما تجدد سنويا

مسؤولية تقادم 

 الأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية سواء كان 

 بالامتلاك أو التقادم

يتحمل المؤجر عدم صلاحية الأصل سواء 

 بالإهلاك أو التقادم

الأصل  صيانة وإصلاحمستأجر يتحمل تكاليف ال الصيانة والتأمين

 وكذا تكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد

المؤجر يتحمل تكاليف صيانة وإصلاح 

الأصل و تكاليف التأمين عليه خلال فترة 

 التعاقد ما لم ينص عقد الاتفاق على غير ذلك

العلاقة بين 

المؤجر 

 والمستأجر

لى إة ولذلك تحتاج تكون العلاقة بينهم معقدة ومتشابك

قانون ينظم هذه العلاقة ويحافظ على حقوق كل 

طرف فيها وذلك بسبب طول فترة التعاقد والأهمية 

 النسبية لقيمة العقد

ة العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بالسهول

ولا تثير مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة 

 التأجير

ي بين ثلاث بدائل ف يكون للمستأجر حرية الاختيارات مآل الملكية

 نهاية العقد.

 أن يعيد الأصل إلى المؤجر

 أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى

 شراء الأصل من المؤجر

لا يجوز للمستأجر ملكية ولا شراء الأصل 

المستأجر في نهاية مدة العقد بل يرد الأصل 

 محل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى

ا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال مدة المتفق عليه لا نظام إلغاء التعاقد

في العقد من قبل أحد طرفي العقد ولكن لابد من 

 اتفاق الطرفين

يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر 

خلال المدة المتفق عليها في العقد وفي هذه 

رة الحلة يلتزم المستأجر بسداد الإيجار على فت

يكون متفق  استغلال الأصل مع تطبيق ما قد

 عليه في مثل هذه الحالات 
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ع أصولها البيع وإعادة التأجير هو عقد بين مؤسسة مالكة لبعض الأصول كالأراضي والتجهيزات تقوم ببي

اري مالية كشدركات التدأمين أو شدركات ماليدة أو شدركة تدأجير، بشدرط أن يقدوم هدذا الطدرف الشدإلى مؤسسة 

صل وهذا بإعادة تأجير الأصل إلى المؤسسة التي باعته، وبمقتضى هذا الاتفاق تحصل المؤسسة على قيمة الأ

لال ا الأصدل خدلغرض استعماله في مجالات أخرى في حاجدة إليهدا، و حسدب الاتفداق لهدا الحدق أن تنتفدع بهدذ

 ا للمؤسسدةفترة التأجير، لذا فالمؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصولها عنددما تقدوم بددفع أقسداط التدأجير دوريد

 نتهدداء عقدددالتدي اشددترته منهددا، ثددم قامددت بتددأجيره لهدا، وهددذا المالددك الجديددد لدده الحددق بدأن يسددترد الأصددل عنددد ا

لدى هدذا مدن الأصدل كافيدة لشدراء أصدل وتحقيدق عائدد عالإيجار، وهذه الددفعات المحصدلة مدع القيمدة المتبقيدة 

 الاستثمار.

والهدف من هذا النوع من التأجير هو الاستفادة من الوفورات الضريبية التي يمكن أن تتحصل عليها 

المؤسسة التي تعد أفضل من حالة امتلاكها للأصل، فمثلا لو كان الأصل المباع وأعيد تأجيره هي الأرض 

المبنى، فإن مصاريف الإيجار للأرض والمباني تخصم من الوعاء الضريبي، أما لو كانت  المقام عليها هذا

العقار مملوكا فإن التكاليف التي تخفض من الوعاء الضريبي هي قسط اهتلاك المبنى لأن الأرض ليست من 

على فترة يمكن  الأصول المستهلكة، لذلك فإنه في حالة التأجير فإن المؤسسة بإمكانها استهلاك قيمة الأرض

 (1) .أن تحددها في عقد الإيجار

 رابعا: التأجير الرفعي

هذا الندوع مدن التدأجير خداص بالأصدول الثابتدة المرتفعدة القيمدة، وفدي هدذا الندوع مدن العقدود هنداك ثلاثدة 

أطراف وهدم المسدتأجر، المدؤجر والمقدرض فوضدع المسدتأجر لا يختلدف عدن الحدالات المدذكورة سدابقا، فهدو 

فع أقسداط الإيجدار خدلال مددة العقدد، أمدا بالنسدبة للمدؤجر الدذي يقدوم بشدراء الأصدل وفدق الاتفداق مددع ملدزم بدد

المستأجر فوضعه هناك يختلف عن الحالات السابقة فهو يقوم بتمويل هذا الأصل بالأموال المملوكة ولنفدرض 

الأصدل يعتبدر كدرهن لقيمدة  % الباقية فيدتم تمويلهدا بدأموال مقترضدة، وفدي هدذه الحالدة فدإن80% أما 20أنها 

القددرض، وللتأكيددد علددى ذلددك فددإن عقددد القددرض يوقددع مددن الطددرفين المددؤجر والمسددتأجر رغددم أن المددؤجر هددو 

المقرض الحقيقي، أما المستأجر هو الذي يستعمل الأصل يوقع بصفته ضدامنا للسدداد، وللمدؤجر الحدق فدي أن 

 :(2)ت النقدية بالنسبة للمؤجر تتمثل فيما يلييخصم أقساط الاهتلاك من الحسابات الضريبية ،والتدفقا

 تدفقات خارجة عند شراء الأصل المتمثلة في حقوق الملكية المستخدمة في تمويل الأصل. -

يبية تدفقات نقدية داخلة وهدي عبدارة دفعدات الإيجدار مخصدوما منهدا فوائدد القدروض والوفدورات الضدر -

 مخصوما منها اهتلاك القرض)القرض+الفائدة(.

عدض بفترات تكون فيها صدافي التددفقات النقديدة خارجدة بسدبب تنداقص الوفدورات الضدريبية، لأنده فدي  -

ا يجعدل الفترات مجموع أقسداط الإيجدار والوفدورات الضدريبية تكدون أقدل مدن قيمدة الفوائدد المدفوعدة وهدذا مد

عقددد  صددل فددي نهايددةصددافي تدددفق نقدددي خارج"تدددفقات ماليددة سددالبة"، و فددي حالددة مددا إذا كانددت هندداك قيمددة للأ

ى ن سالب إلدمالإيجار فإن هذه القيمة من حق المؤجر عند بيع الأصل، و بسبب تغير إشارات التدفقات النقدية 

ي ت، بدل صدافموجب ثم سالب فإنه لا يفضل استخدام طريقة معدل العائد الداخلي لتقييم هدذا الندوع مدن التددفقا

 .القيمة الحالية أفضل

 اري يجالحاجة للاعتماد الإ

                                                           
 .10: بلعوج بولعيد، مرجع سابق، ص–( 1) 
 .13-12 :، ص صالسابق نفس المرجع–( 2) 



 يجاريللاعتماد الإالإطار النظري 

 

 

- 17 - 

إن الاستثمار في مختلف المشاريع من شأنه أن يجعل صاحبه في حاجة ماسة إلى مصدر للتمويل  

 .مشروعه مما يجعله يلجأ للاعتماد الإيجاري كمصدر ثاني للتمويل بعد أمواله الخاصة

 : الحاجة الاقتصادية والتنمويةأولا

رأس  ج أهمهابين مختلف عوامل الإنتايساهم الاعتماد الإيجاري من الناحية الاقتصادية في الربط 

تعامل مأخرى  المال والعمل وكذا المساهمة في مواكبة التطورات التكنولوجية، ففي حالة مستأجر أو بصفة

جاري يماد الإالاعت بد له من أموال كافية ولا يتوفر عليها فيلجأ إلىدي يود الاستثمار في مشروع ما لااقتصا

يزات روط وتحفشلا محال في تنمية اقتصاد البلد الذي يوفر سوف يساهم  الذي لتلبية حاجته وهي الاستثمار

 رين وحتىلمستثملتراض من البنوك الحل الوحيد قكافية لاستعمال هذه التقنية وحتى لا يكون اللجوء إلى الا

ت المؤسسات التي تريد مواكبة التطور وعصرنة معداتها وكلما تكون وسائل الإنتاج عصرية وذا

ى هذه لب علزيادة الط في لوجيات عالية ودقيقة كلما كان الإنتاج ذو نوعية وجودة مما يساهم حتماتكنو

اهمة في في المس يجاري مكانة هامةفإن للاعتماد الإ بالتاليو، وفي حالة الاكتفاء يمكن التصديرالمنتجات 

 .تنمية الاقتصاديات

 ثانيا: الحاجة التجارية والتمويلية

تج حيث أن مصنع أو من ،في سوق العرض والطلبيجاريدورا هاما عتماد الإلاايمكنأن يلعب 

مختصة  لجأ لمؤسسة مالية أو شركةفيالأصول يعرض سلعة في السوق أو مؤسسة بحاجة إلى هذه السلعة 

 جر. مستأ -مؤجر –تتكون الثلاثية مورد لوبالتالي تصبح مؤجر والمستعمل مستأجر  ،تمنحه تمويلا

ناك يكون ه لعتاد للمؤجر يمكنه كذلك عرض خدمات ما بعد البيع، وبالتاليلبعد بيع المورد  وحتى

لب على الطض وتعامل بين بائع )مورد( ومشتري )مؤجر( كما أنه يساهم في تحقيق التعامل النسبي بين العر

 الاستثمارات.

ات ذا عملياستثمارات وك المؤجر يقوم بتمويل أنيجاري تكمن في الصيغة التمويلية للاعتماد الإ

 العتاد التي يقوم بها المستأجر. تجديد

جة حتما المنت بصفة عامة أن المستأجر يتخذ الاعتماد الإيجاري كتقنية لتمويل استثماراته للإشارة

ارات الاستثمييجارلإالاعتماد ا، وغلبا ما يمول عملية قرض منقولة أو غير منقولة، أما المؤجر فيعتبر العملية

 دوره في تحقيق النمو الاقتصادي. نتاجية مما بينالإ

 يجاريمزايا وعيوب الاعتماد الإ

ي بعض يجاري مزايا وعيوب مثله مثل باقي طرق التمويل الأخرى كما يشكل حلا فللاعتماد الإ

 حالات ولا يشكله في البعض الآخر.ال

 أولا: مزايا الاعتماد الايجاري

 في العناصر التالية: الايجاريالاعتماد يمكن اختصار مزايا 

سدتفيد مدن ييعتبر التأجير مصدر تمويل مقدم من المؤجر إلى المستأجر، فالمستأجر  التأجير كمصدر تمويل: -

المدالي  الالتدزام استخدام الأصول الثابتة لفترة زمنية محددة وهذا مقابل دفع أقساط الإيجار المتفق عليهدا وهدذا

صدل هدو أجير هو مصدر تمويلي، لأن البديل الآخر للحصول على خدمات هدذا الأهو الذي يجعلنا نقول أن الت

 الشراء سواء باستعمال الأصول المملوكة أو القروض.

فالإيجار يماثل القروض لأنه في الحالتين هناك دفع دفعات مالية ثابتة تمثل أقساط  :1تخفيض تكلفة الإفلاس -

دفع أقساط اهتلاك القدروض المتمثلدة فدي الفائددة والقدرض الأصدلي، الإيجار، وتأثيرها على عائد السهم يماثل 

                                                           
 :، ص ص2000 المملكة العربية السعودية، ،  الطبعة الثانية، : سندات الإجارة والأعيان المؤجرة البنك الإسلامي للتنميةمنذر قحف -1

15-17. 
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ولكن من مزايدا التدأجير فدي حالدة تعدرض المسدتأجر إلدى عسدر مدالي"الإفلاس" فالمؤسسدة المدؤجرة بإمكانهدا 

استرجاع الأصل الذي هو محل عقد الإيجار، ولكن في حالة القرض فإن عددم دفدع أقسداط اهدتلاك القدرض قدد 

لإفلاس خاصة عندما يكون الأصل له قيمة سوقية منخفضة، وإن القيام أو محاولدة الحصدول يعرض الشركة ل

على الأصل الضامن للقرض ليس أمرا يسيرا، لذلك فإنه كلما ارتفعت مخاطر الإفلاس كلما كانت المؤسسدات 

 التمويلية تساهم بتقديم التمويل عن طريق التأجير وليس الاقتراض.

ن طدرف إن عقد التأجير خاصة التشغيلي منه يحوي ضمن بنوده شرط إلغاء العقدد مد تجنب مخاطر الملكية: -

كدون هدذا المستأجر في أي وقت وهذا ما يجعدل مخداطر الملكيدة تتنقدل أوتوماتيكيدا إلدى المؤسسدة المدؤجرة، وي

قدادم مدع تتمهما في حالة عدم التأكد من استغلال الأصدل خدلال عمدره الإنتداجي، وكدذلك بالنسدبة لدلآلات التدي 

ن موجود عدد الزمن مثل الحاسبات الإليكترونية وغيرها، لذلك فالمؤجر يأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية، وب

 المستأجرين يجعل تكلفتها بالنسبة للمستأجر الواحد قليلة.

تحمدل  مقابل شراء الأصل، لأن هذا العقد يعفيهدا مدن إن مزايا الاستئجار يحقق قدرا من المرونة   المرونة: -

تكاليف الأصل في فترات تكون المؤسسة ليست بحاجة إليه، فعقد الاسدتئجار فدي المددى القصدير يكدون حسدب 

احتياجات المؤسسدة الفعليدة وعندد انتهداء فتدرة التعاقدد يعداد الأصدل إلدى المدؤجر، وفدي المسدتقبل عنددما تكدون 

 .1هالمؤسسة في حاجة إلى أي أصل بإمكانها إعادة تأجيره أو تأجير غير

فددي حالددة الاتفدداق فددي عقددد التددأجير أن خدمددة الصدديانة تلقددى علددى المؤسسددة المددؤجرة،  نقددل عددبء الصدديانة: -

وبطبيعددة الحددال هددذه التكلفددة يتحملهددا المسددتأجر فددي قسددط الإيجددار، ولكددن أهميددة هددذه العمليددة هددو تحمددل تكلفددة 

خبددرة فنيددة عاليددة للقيددام بهددذه  الصدديانة وخاصددة عندددما يكددون الأصددل المددؤجر معقددد تكنولوجيددا، وهددذا يتطلددب

 .2العملية

قدل عدن تيمكدن أن تحقدق المؤسسدة المسدتأجرة هدذه الخاصدية إذا كاندت مددة الإيجدار  تحقيق مزايا الضريبة: -

نا يمكن العمر الافتراضي للأصل الذي تقبله مصالح الضرائب، الذي على أساسه يتم حساب قسط الاهتلاك، ه

لحالية اك القيمة الاستئجار تفوق ما يمكن تحقيقه في حالة القيام بالشراء، ولذل تحقيق ميزة ضريبية نتيجة قرار

ن لدى ذلدك فدإللوفورات الضريبية عند الإيجار تفوق القيمة الحاليدة للوفدورات الضدريبية عندد الشدراء. إضدافة إ

ار الدذي الإيج المؤجر يخصم تكاليف الإيجار من الوعاء الضريبي وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قسط

 يدفعدده المسددتأجر، وبطبيعددة الحددال هددذه الوفددورات تكددون حسددب القددانون الضددريبي الددذي يحدددد طريقددة قسددط

 الاهتلاك المستعمل هل هو القسط المتناقص أو الثابت.

ع إن الاقتراض بغرض شراء الأصل يعطي الحق للمؤسسة المقرضة بأن تض التخلص من قيود الاقتراض: -

تثمار و تعيين وكيل أو تحدد من حرية تصرف الإدارة فيمدا يخدص توزيدع الأربداح أو الاسدشروطها كالرهن أ

لحدق فدي افي الأصول الثابتة، وكدذلك الإجدراءات المختلفدة فدي حالدة توقدع الإفدلاس، فالمؤسسدة المدؤجرة لهدا 

 استرداد الأصل والمطالبة بالتعويض عن الخسارة المحتملة حسب العقد المتفق عليه.

عنددد مقارنددة مركددز السدديولة للمسددتأجر فددإن الاسددتئجار يظهددر الربحيددة  صددورة الربحيددة الدفتريددة: تحسددين -

الدفترية للمؤسسة في صورة أفضل مقارنة بالاقتراض في حالة شراء الأصل، وهذا لأن قيمة الإيجدار تخصدم 

إضافة إلى الفوائدد من الإيرادات في قائمة الدخل، أما في حالة الحصول على قرض فيتم خصم قسط الاهتلاك 

المصرفية، ففي حالة التأجير فإن قيمة الأصل لا تظهر في حساب الميزانيدة ولكدن تعكدس فقدط عمليدة التدأجير 

ماليا بالأقساط المدفوعة كمصروفات في حساب الأرباح والخسائر وهذا عكس الاقتراض فظهور الأصدل فدي 

                                                           
 ورقة خلفية ، ، الكويتية لتأجير عبد الحدود: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار :المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عمليات التأجير -1
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إن هذا يؤثر على النسب المالية المستعملة في معرفة الجانب الأيمن والقرض في الجهة اليسرى من الميزانية ف

 1المركز المالي للمؤسسة.

 وميدة التديإن هذه الحالة قد تكون واردة فدي بعدض القطاعدات الحك تجنب الإجراءات المعقدة لقرار الشراء: -

س من الممكدن الحصدول علدى الموافقدة علدى اسدتئجار أصدل لغدرض معدين بسدهولة مقارندة بقدرار الشدراء لدنف

 الأصل نظرا للإجراءات الإدارية والتعقيدات المرتبطة بالبنوك.

مدن نقدص  إن استئجار الأصول الثابتة يساعد المؤسسدة التدي تعداني :توفير السيولة المالية لأغراض أخرى -

و أالمدوارد الماليددة علددى الحصددول علددى الأصددول الضدرورية دون اللجددوء إلددى البنددوك أو البحددث عددن شددركاء 

غدراض لأعدد المساهمين، وفي نفدس الوقدت بإمكانهدا اسدتعمال المدوارد القليلدة المتدوفرة لدديها زيادة حصص 

 أخرى.

ند شراء رين عإن القوانين الضريبية التي تعفى من الضرائب المستأج ارتفاع الربحية وانخفاض المخاطر: -

باحا مة أرق من هذه الخدالمعدات المؤجرة يمكن أن تظهر في تخفيض أقساط الإيجار، كما أن المؤجر يحق

ستطيع يعالم مقبولة حسب قيمة الإعفاء الضريبي، وفي حالة عدم الوفاء فإن المؤجر في العديد من دول ال

رعة بالس بتكاليف قليلة وإجراءات الرهن العادية ولكن ليس بالضرورة أن تتم عملية إعادة الاستملاك

لى عافظة ي حالة ما إذا لم يلتزم المستأجر بالمحالمطلوبة، وأن قيمة بيع الأصول قد تكون هامشية ف

 صلاحيتها للتشغيل.

ورد كون ميفي العمليات التي يكون فيها المؤجر طرف ثالث  التعرف على موردي الأجهزة والمعدات: -

د إن المورفوبة، المعدات والآلات طرفا في عقد التأجير، وعند الانتهاء من إجراءات التأجير بالسرعة المطل

 ل على قيمة معداته في نفس الوقت، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الثقة بينه وبين المؤجر.يحص

الحال  طبيعةبيمكن اتخاذ قرارات الاستئجار بسرعة مقارنة بالتسهيلات المصرفية وهذا  سيولة التوثيق: -

يق إن التوثفهذا ، ليسمح بالاستغناء عن التعقيدات المرتبطة بالقروض والترتيبات اللازمة لزيادة رأس المال

 في حالة الاستئجار بسيطة وسهلة. 

 نع ميزهيجاري أربع مزايا تالإ للاعتماد إضافة إلى ما ذكر سابقا يمكن التعرض إلى مزايا هذا الأسلوب

 (2): تتمثل فيوهي من القروض  غيره

 ؛% من الاستثمار100 قد يصل إلى يجاري تمويلايشكل الاعتماد الإ -         

سم الر ذاتخصص المؤسسة في الخزينة مبالغ خاصة بالرسم على القيمة المضافة لأن تسديد ه لا -

 ؛يمتد إلى كامل مدة العقد

 لتسديدنازل بدرجات مختلفة بتثبيت تكاليف ا جارية على شكل خطييتسمح نمذجة الأقساط الإ -

 ؛بدلالة المردودية المرجوة من الأصل أو المرتبطة بالمؤسسة ككل

قديما يعطي ت يجاري في التعهدات خارج الميزانيةمحاسبي لعمليات الاعتماد الإطريقة التسجيل ال -

 :المزايا التالية لما سبق إضافة

  ؛بكامله ستثماريجاري أي مجهود مسبق للتمويل الذاتي مادام أن المؤجر يمول الالا يتطلب الاعتماد الإ -

 ؛بالتالي فإنه لا يثقل الميزانية الأصل المؤجر لا يظهر في الأصولبما أن  -

 بنوك منحمتوسط في حالة رفض الالطويل والقرض اليجاري وسيلة تمويل بديلة عن يشكل الاعتماد الإ -

 ؛الطالبةقروض للمؤسسة 

                                                           

 - بلعوج بولعيد، مرجع سابق، ص:1.12 
( -2)

Andre Sigonney, la pme et son financement, paris, organisation 1994, p 121-123. 
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فرق ناك هكثر أ وضيحيجاري في حالة الحاجة لاستثمارات غير متوقعة ومستعجلة وللتيستعمل الاعتماد الإ -

 مالية:المالية وغير ،الالمزايابين صنفين من 

 تتلخص في ما يلي:المزايا المالية: -أ

لاحتفاظ % مما يمكن المؤسسة ا100يجاري الاستثمار بنسبة عالية قد تصل يمول الاعتماد الإ -

 ؛أموالها الخاصة لاستخدامات أخرىب

ية التي تقليدال اتريجاري يعتبر تمويل خارج الميزانية بخلاف الاستثمااللجوء إلى الاعتماد الإ -

 ؛الخصومتسجل في الأصول و

 تتمثل في النقاط التالية:المزايا غير المالية:  -ب

 ؛اتخاذها مقارنة بالقروض الأخرى بساطة الإجراءات الواجب -

ها في اتخاذ الواجب الإجراءاتيقدم المستأجر في محاسبته التكلفة السنوية للأصل دون غيرها من  -

  ؛قروض كلاسيكية

ي ت التتوفر هذه الطريقة للمستأجر مواكبة التقدم والتطور خاصة فيما يخص المعدات والآلا -

ت دام معداو استقأ يجارالإوتتطور من مرة إلى أخرى، حيث أنه بإمكانه بعد انقضاء فترة العقد تجديد العتاد 

 .حسين مردودية المؤسسة المستأجرةمما يساهم في ت وعصرنهأكثر تطورا 

 عيوب الاعتماد الايجاريثانيا: 

 فتكمن في:ما يخص عيوب أما في

 ؛يفعة مقارنة مع التداين الكلاسيكتكلفة هذه التقنية المرت -

 ؛ر ولا يمكن التصرف فيه بكل حريةالمستأجر ليس مالكا للعتاد المؤج -

ن تشكل ير ولكللتأجالضمانات التي تشترطها شركات التأجير عادة ما تكون تكافئ طبيعة العتاد المعروض  -

 ؛ة كون ملكيته للعتاد تعتبر ضمانعائق بالنسبة للمستأجر إضاف

 ؛كل بالنسبة للمستأجر عائق معتبريجارات مسبقا مما يشعادة ما يكون دفع الإ -

 يجارين يؤدي حتما إلى فسخ العقد.إأو  إيجارعدم دفع  -

نة  يوب مقاروالملاحظ أن الع، المبرم في العقد الإنفاقبالنسبة للعنصرين الأخيرين يكونان حسب 

 يجاري.رة لمن أراد استعمال الاعتماد الإبالمزايا لا تشكل حرجا كبيرا أو صعوبات معتب

 

 

 

 تحليل قرارات الاستئجار والتمويل

يق يجب على المستثمر شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وقبل الشروع في عملية التمويل عن طر

ر، معنى آخبالإيجاري في حالة تعذر عليه تمويل مشروعه ذاتيا، أن يدرس ربحية هذا المشروع الاعتماد 

 متى يمكن للمستثمر أن يتخذ قرار المضي في هذا المشروع.

 تحليل قرارات الاستثمار في عقود الاعتماد الإيجاري

طرف بة للاري بالنسإن تحليل قرار الاستثمار من وجهة نظر المؤجر يمكن أن يبين الاعتماد الإيج

قرارات  تحليل المنفق للمال، وتجدر الإشارة إلى أن الطريق المنفق للمال هو المؤجر، ولا تختلف أساليب

 الاستثمار في عقود التأجير التمويلي باختلاف طبيعية الطرف المؤجر.

 1أولا: التدفقات النقدية لعقود الليزينج من وجه نظر المؤجر
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د شأن عقيجاري للتفاوض بين المؤجر والمستأجر، ويعتمد قرار المؤجر بتخضع عقود الاعتماد الإ

وفرت تض إذا التأجير على معدل العائد على رأس المال المستثمر في الأصول المؤجرة، تزداد قوة التفاو

افر ؤجر تولدى المؤجر معلومات عن المستأجر أو العكس. كما يتطلب تحليل قرار الاستثمار بواسطة الم

 ومات التالية:المعل

صا منها ر مخصوصافي التدفقات النقدية الخارجية والتي غالبا ما تشمل سعر الفاتورة للأصل المؤج -أ

 أية مدفوعات مقدمة من المستأجر.

على  لضرائبالتدفقات النقدية الداخلية والتي تضمن متحصلات القيمة الإيجارية مخصوصا منها ا -ب

 الدورية.الدخل أو أية مصروفات للصيانة 

لأصل للمتبقية قيمة االتدفقات النقدية الداخلية في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار وخاصة صافي ال -ت

 بعد الضرائب.

شكل بتي تؤثر ار واليجب العناية إلى توقيت التدفقات النقدية لأخذ القيمة الزمنية للنقود في الاعتب -ث

 جوهري على قرار التأجير.

 حليل قرار الاستثمار في عقود الاعتماد الإيجاريثانيا: أساليب ت

 تعاقد مننود اليعتمد تحليل قرارات الاستثمار في هذا الإطار على التدفقات النقدية المترتبة على ب

ي د الداخلالعائ وجهة نظر المؤجر ويستخدم معيار صافي القيمة الحالية ومعيار دليل الربحية، ومعيار معدل

 لي:ل ما يستثمار في عقد الإيجار بواسطة المؤجر، وهذا ما سيتم توضيحه من خلاكأساس لصنع قرار الا

 أسلوب القيمة الحالية -1

لمتوقع انقدية لقد صممت هذه الطريقة لحساب قيمة الاستثمار من خلال المعطيات الخاصة بالتدفقات ال

ة ر عن قيملاستثمااأن ارتفاع قيمة أن ينتجها ذلك الاستثمار على مدى حياته الإنتاجية، وتجدر الإشارة إلى 

س حدث العكمار ويالتدفقات النقدية الناتجة عن هذا الاستثمار يعني عدم اتخاذ قرار الممضي في هذا الاستث

ث يقل ثمار، حيالاست في حالة انخفاض تكلفة الاستثمار عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المترتبة على هذا

ع قيمته ثمار مر عن قيمته من وجهة نظر المستثمر، أما إذا تساوت  تكلفة الاستالمدفوع في ذلك الاستثما

ئد ل العاالحالية، من وجهة نظر المستثمر فيمكن اتخاذ قرار الممضي فيه حيث يمكن أن يحصل على معد

 المرغوب على رأس المال المستثمر بالإضافة إلى استرداد تكلفة الاستثمار ذاتها.

ن ذلك قدية مسية بين القيمة الحالية للاستثمار وبين توقيت حدوث التدفقات النهناك إذا علاقة عك

جهة نظر ر من والاستثمار، فكلما تأخر الحصول على التدفقات النقدية أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الاستثما

من ثم وثمر، المستثمر، كذلك يؤدي ارتفاع معدل العائد المطلوب على هذا الاستثمار من وجهة نظر المست

 انخفاض المبلغ الواجب دفعه فيه.

 دليل الربحية -2

يتوقع من أسلوب القيمة الحالية أن يحقق الاستثمارات كبيرة الحجم صافي قيمة حالية كبيرة وأن يحقق 

الاستثمارات صغيرة الحجم تدفقات نقدية صغيرة، كذلك قد يواجه المستثمر مواقف يجب أن يرشد فيها 

، وذلك حين تزيد مبالغ الاستثمارات المطلوبة عن المبالغ أو الإيرادات المتاحة لها استخدامه لرأس المال

وتتطلب هذه المواقف استخدام دليل الربحية للمفاضلة بين المشروعات البديلة وذلك بنسبة قيمة الاستثمار من 

ستثمارات من حيث وجهة نظر المستثمر إلى التكلفة المطلوب دفعها في هذا الاستثمار، ويمكن ترتيب الا

ربحيتها على أساس دليل الربحية، وتجدر الإشارة إلى أن أفضل المشروعات، هو الذي يحقق أعلى دليل 

 (1)للربحية وأن الحد الأدنى والمقبول لدليل الربحية هو الواحد الصحيح. 

 معدل العائد الداخلي -3 
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المستثمر، والذي يعادل ما بين قيمة الاستثمار من معدل العائد الداخلي هو معدل العائد على رأس المال 

وجهة نظر المستثمر والمبلغ المطلوب دفعه في هذا الاستثمار، ومن أهم الخصائص المميزة لمعدل العائد 

الداخلي أنه يسمح بالترتيب والمقارنة بين الاستثمارات البديلة والاستثمارات المانعة بالتبادل على أساس 

 (1)يمكن على رأس المال المستثمر.تحقيق أقصى عائد 

إن ذلك فتثمر، إذا كان معدل العائد الداخلي لاستثمار أعلى من المعدل المطلوب على رأس المال المس

المال  لى رأسعيشير إلى قبول الاستثمار، أما إذا انخفض معدل العائد الداخلي عن معدل العائد المطلوب 

ير فذلك يش معدلينفي الاستثمار، أما إذا كانت هناك مساواة بين ال المستثمر، فإن ذلك يشير إلى رفض المضي

 إلى قبول الاستثمار.

 تكوين المحفظة الاستثمارية لعقود الاعتماد الإيجاري

 ع الشركةن تتوسفي ظل الظروف العادية يمكن تطبيق المبدأ الاقتصادي التقليدي القائل بأنه: " يجب أ

فظة وين المحعند تكي تتساوى فيها الإيرادات الحدية مع التكلفة الحدية." وفي مجال أعمالها إلى النقطة الت

يعتبر الحدي و لإيرادا)السلة( الاستثمارية المكونة من عقود التأجير الفردية يعتبر معدل العائد بالمخاطر هو 

 معدل التكلفة الحدية لرأس المال هو التكلفة الحدية.

تمويلي جير الد المالية تقوم الشركة المؤجرة بقبول عقود التأففي حالة عدم وجود قيود على الموار

 أس المالدية لرالمعروضة عليها طالما أن المعدل العائد المعدل بالمخاطرة للعقد يفوق معدل التكلفة الح

 اللازم لتمويل هذا العقد. لتوضيح ما سبق يتم افتراض المثال التالي:

ليون م 23ثلا مالشركات تبلغ إجمالي تكليفها الاستثمارية   توجد عدة عقود مستقلة أمام إدارة إحدى

ى الأموال حيث يمكن للشركة الحصول عل %10دينار وبافتراض ثبات معدل تكلفة رأس المال )م ع م( عند 

 المطلوبة عند هذا المعدل.
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 : تكوين محفظة الاستثمارات المكونة من العقود للمناجم التمويلي 1.2الشكل 
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 .88ص:

د(  علي )م يتضح من الشكل إمكانية قبول الشركة للعقود أ، ب، ج، أين تحقق معدلات العائد الداخ

م جبة، ويتالية موتحقيق هذه العقود صافي قيمة حيفوق معدل التكلفة المرجعية لرأي المال )م ع د( ما يعني 

 ق كلاهماي تحقيرفض إبرام العقود )د، هـ( حيث تقل معدل العائد الداخلي لها عن معدل تكلفة رأس المال أ

م قيمة ى تعظيصافي في قيمة حالية سالبة، ويؤدي تكوين محفظة العقود الاستثمارية على النحو السابق إل

 ثروة المساهمين. الشركة ومن ثم تعظيم

ا يلي وفي م هذا في حالة عدم وجود أي قيود الموارد المالية المخصصة للاستثمار في عقود التأجير

مالية ارد الأسباب ترشيد الإنفاق الاستثماري في عقود التأجير التمويلي في حالة وجود قيود على المو

 المخصصة للاستثمار في عقود التأجير التمويلي.

لأموال ل على االاتفاق الاستثماري إلى تردد الإدارة )إدارة الشركة المؤجرة( في الحصويعود ترشيد 

لى نسبة أثير عالمطلوبة من مصادر التمويل الخارجية، فقد يسمح المركز الإئتماني للشركة بذلك بدون الت

فضل لتي تاكات التصويت والسيطرة الحالية للكبار المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة، وهناك بعض الشر

 ساب هدفيعلى ح تحقيق الأمان والرقابة على الأنشطة الحالية أكثر من تفضيلها لتحقيق المزيد من الأرباح

اح وقد الأرب الأمان والرقابة، وتؤدي هذه التصرفات إلى تحقيق معدل النمو في حجم الاستثمارات ومن ثم

 يتعارض ذلك مع الهدف الخاص بتعظيم قيمة الشركة.

أيضا بعض الظروف التي قد ترتبط بالشركة ذاتها لتحجيم الزيادة في الاستثمارات ورغم عدم  هناك

وجود مشكل في الحصول على الأموال الإضافية مثل عدم توافر القدرات الإدارية اللازمة لعمليات التوسيع 

الإضافية. مما سبق يتضح أو ارتفاع التكلفة الحدية للمشروعات الجديدة نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل العقود 

 أن ترشيد الإنفاق الرأسمالي يرتبط بالظروف الداخلية والخارجية للشركة.
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 تحليل قرارات التمويل في عقود الاعتماد الإيجاري

ت تكلفة ذا كانيعتبر قرار استجار الأصول قرار تمويلي من وجهة نظر المستأجر ويتخذ قرار التمويل إ

ي ار تمويلصول قرالتمويل عن طريق الشراء. إذ يعتبر تحليل قرار استئجار الأ استئجار الأصل أقل من تكلفة

 من جانب المستأجر وذلك من خلال عرض مراحل اتخاذ القرار.

في ظل الظروف العادية يمر قرار الاستئجار بمجموعة من الأحداث أو المراحل المتتابعة والتي تؤدي 

 :1لي المراحل التي يمر بها قرار الاستئجارإلى اتخاذ القرار على أساس رشيد، وفيما ي

 أولا: مرحلة تحديد الأصول اللازمة للموازنة الاستثمارية

في كل الأحوال سواء كان الحصول على الأصول الرأسمالية مثل المباني أو الآلات وغيرها من  

لى عأول ما  ر فإنلاستئجاالأصول الثابتة اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية للشركة عن طريق الشراء أو ا

لى حصول عالشركة القيام به هو تحديد الأصول اللازمة ضمن الموازنة الاستثمارية لذلك فإن قرار ال

 الأصول الثابتة كجزء من عملية الموازنة الرأسمالية.

 ثانيا: مرحلة تحديد البدائل التمويلية

لأن شركات الأعمال ذات الأداء الجيد لا يتوفر لديها فوائض نقدية كافية لتمويل عمليات شراء  نظرا 

 الأصول، لذا يتعين عليها البحث عن مصدر تمويلي أو أكثر للحصول على الأصول المطلوبة.

من هناك العديد من البدائل التمويلية المتاحة أمام الشركات للحصول على الأموال مثل الاقتراض  

أو  الغرض البنوك، إصدار قروض السندات أو استخدام الأرباح المحتجزة في الشكل نقدي والمخصصة لهذا

 تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم عادية جديدة وإما قد تلجأ إلى بديل الاستئجار.

 

 ثالثا: مرحلة المفاضلة بين البدائل التمويلية

ء عن طريق الرسملة وإظهارها ضمن عناصر في ضوء المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار سوا 

ارير بالتق المركز المالي أو عن طريق الإفصاح عن الأصول المستأجرة في الهوامش والملاحظات المرفقة

عقد  كة بموجبم الشرالمالية، يكون للإيجار نفس الآثار المالية المترتبة على اللجوء إلى الافتراض حيث تلتز

الوفاء  رة علىة محددة للقيمة الإيجارية وقد يؤدي عدم قدرة الشركة المستأجالإيجاري بسداد دفعات دوري

 نة بقرارر مقاربهدف الالتزامات في مواعيدها الدورية إلى حدوث مشاكل، لذلك يتطلب تحليل قرار الاستئجا

 .ةلتكلفاتمويلي آخر يعادله في مستوى الخطر وهو قرار الاقتراض وتتم المفاضلة بينهما على أساسا 

 المطلب الرابع: بعض القضايا الأخرى المرتبطة بقرار الاستئجار

بعد التعرف على مختلف المراحل المتعلقة بتحليل قرار التمويل عن طريق الاستئجار هناك بعض 

 :2الاعتبارات الأخرى الواجب أخذها في الحسبان عند اتخاذ قرار الاستئجار وتتمثل في الآتي

 المتبقية للأصول موضوع عقد التأجير أولا: تقديرات القيم

ة ة بالقيملمطالبنظرا لاحتفاظ المؤجر لملكية الأصل حتى نهاية مدة عقد الإيجار، يكون له الحق في ا

ديل فضل من بئجار أالمتبقية من قيمة الأصل وفي حالة ارتفاع القيمة من الأصل، قد تبدوا ويكون بدليل الاست

رور لأصول بمنواع اأتبقية مرتفعة كما هو الحال في حالة ارتفاع الأسعار لبعض التملك، فإذا كانت القيمة الم

الأخرى  لتمويلاالزمن مثل الأراضي والمباني تؤدي المنافسة فيما بين الشركات التأجير التمويلي ومصادر 

ى يجار إلالإ عقدلمن جانب، والمنافسة بين شركات التأجير ذاتها من جانب آخر إلى تخفيض القيمة الإيجارية 

مل أن المحت المستوى الذي يمكن معه استيعاب القيمة المتبقية من الأصل بواسطة المستأجر، ومن ثم غير

 يؤدي ارتفاع القيمة المتبقية للأصول إلى ارتفاع تكلفة الاستئجار.

                                                           

 - أحمد سعد عبد اللطيف: المرجع السابق، ص: 1.106 

  2  - سمير محمد عبد  العزيز: مرجع سابق، ص: 111.
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 ثانيا: زيادة القدرة الائتمانية للشركة المستأجر

 ماد علىبعض المزايا للشركات التي تسعى إلى الاعتفي بعض الأحيان قد يكون لقرار الاستئجار 

جال ل والآالديون إلى أقصى درجة ممكنة، فقد يرى البعض إمكانية حصول الشركة على المزيد من الأموا

 م ظهورالطويلة في ظل عقود التأجير عنه في حالة الاقتراض بضمان أصل معين، وهناك من يرى أن عد

مكانية لك في إذيمكن أن يؤدي إلى تحسين المركز الائتماني للشركة ويساهم الأصول المستأجرة بالميزانية 

ق ل عن طريالتمويحصولها على المزيد من الديون وقد لا تتوافر لديها هذه الإمكانية في حالة عدم قيامها ب

 الاستئجار.

طالب تاسبية قد يكون لهذه الآراء وجهتها بالنسبة للشركات صغيرة الحجم إلا أن هناك اعتبارات مح

لي، ز المابرسملة القيمة الإيجارية وتسجيل قيمة الأصول المستأجرة ضمن عناصر الأصول بقائمة المرك

مالية ائمها الداد قوومن ثم تظل هذه النقطة موضع جدل وقابلة للنقاش بالنسبة للشركات الكبيرة التي تقوم بإع

لمناسب لبديل اافالتمويل عن طريق الاستئجار يمثل في ظل قواعد الإفصاح ومعايير المحاسبة الدولية ومنه 

ن إصدار كنها ملتمويل المشروعات الاستثمارية للشركات التي لا تتوافر لديها الجدارة الائتمان التي تم

 سندات أو الحصول على قروض إضافية لتمويل برامجها الاستثمارية.

 ثالثا: الوفرات الضريبية لأقساط الاهتلاك

عمال بح الألاهتلاك من الأعباء الواجبة للخصم من الإيرادات والوصول إلى صافي رتعتبر أقساط ا

ن ملأصول وقد يؤدي التوسع في رأس المال وفي مثل هذه الحالات قد يكون من الأفضل التوسع في حجم ا

ك الاهتلاط ى أقساخلال التعاقد مع شركة اعتماد إيجاري لشركة التأجير بالاستفادة من الوفرات الضريبية عل

 مقابل تخفيض القيمة للشركة المستأجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوافع تفضيل الاعتماد الإيجاري وآليته التمويلية

ا مارة إلى ن الإشقبل التطرق إلى الآلية المستعملة في صيغة الاعتماد الإيجاري ومختلف جوانبه لابد م

د ل الأفرالتي تجعفيه، إضافة إلى التطرق للدوافع ايميز هذا العقد عن باقي العقود المشابهة له والضمنية 

 والمؤسسات يفضلون الاستئجار بدل الشراء كخيار تمويلي.

 دوافع تفضيل الاعتماد الإيجاري عن الشراء بالاقتراض والقيمة المتبقية
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اصة فضلا خيتميز الاعتماد الإيجاري بجملة من الخصائص التمويلية والتي تجعله مصدرا تمويليا م

 لإيجار.اوعقد  لطرف المستأجر، كما أن هذه الخصائص تميزه عن باقي العقود المشابهة له خاصة عقد البيعل

 أولا: دوافع تفضيل الاعتماد الإيجاري عن الشراء بالاقتراض

إن أهم طرف يقوم بالمفاضلة بين خيار الشراء بالافتراض أو الاعتماد على التمويل التأجيري هو 

 (1) الحال، لذلك كان عليه أخذ العديد من العوامل في الحسبان وهي كالتالي:المستأجر بطبيعة 

 استخدام صافي التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بكل بديل. -أ

ظرا رائب نإجراء تحليل قرارات الاستئجار أو الشراء في ضوء البيانات المحسوبة بعد خصم الض -ب

 للوفر الضريبي المترتب عن كل بديل.

يا سواء ليف ضمناستبعاد تكاليف الأصل وأعباء الصيانة نظرا لأن المستأجر يقوم بتحميل هذه التكا -ت

 قام بشراء الأصل أو استئجاره.

 مراعاة القيمة المتبقية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي وقيمة الخردة. -ث

 ي.ضريب مثابة إعفاءمراعاة قيمة الاهتلاك السنوي للأصل في حالة بديل الشراء حيث يعتبر ب -ج

 (2) حساب القيمة الحالية لكل بديل واتخاذ قرار التمويل ذو التكلفة الأقل. -ح

 يتم حساب القيمة الحالية لتكاليف الاقتراض والشراء كما يلي:

𝑃𝑉𝐶𝐵𝑂 = [∑ = 1
𝐷𝑅𝑇 +𝑀𝑇

(1 + 𝐾𝑖)𝑡

𝑛

𝑡

] − [∑ = 1
(1 + D +M)T

(1 + Ki)t

n

t

+
SV

(1 + Ki)n
] 

 (T) ضريبة الدخل معدل –(.           DRtدفعة تسديد القرض ) -

 (SVجهيزات )القيمة المتبقية )الخردة( للت –(.          Mtتكلفة الصيانة السنوية ) -

لخصم( معدل الفائدة على القروض )معدل ا –. (i)تكلفة العائد السنوي على القرض -

(Ki) 

 (.Dتكلفة الامتلاك السنوية ) -

 ثانيا: القيمة المتبقية للأصل والتطور التكنولوجي

المؤجر الأصل بعد انتهاء مدة الإيجار وتسمى قيمة الأصل عند انتهاء الإيجار بالقيمة المتبقية،  يمتلك 

ويبدو بشكل ظاهري أنه إذا كانت قيمة الأصل المتبقية عالية فتكون تكلفة تملكه أقل من تكلفة استئجاره، ولكن 

دم التكنولوجي كبير فإن القيمة المتبقية في الواقع هذه الظاهرة ليست خالية من القيود، فمثلا إذا كان التقا

تنخفض كثيرا، ومن ناحية أخرى إذا كان يتوقع أن ترتفع القيمة المتبقية مستقبلا للأصل فإن المنافسة ستزيد 

بين الشركات المؤجرة مما يؤدي إلى انخفاض في أقساط الإيجار إلى درجة تزول فيها أهمية القيمة المتبقية، 

 (3)ة المتبقية لا يعني بالضرورة أن تكلفة تملك الأصل أقل من تكلفة استئجاره.لذا فإن وجود القيم

 المطلب الثاني: العقود المشابهة للاعتماد الإيجاري والاختلاف الضريبي

لتأجير عقود اويجب التفريق بين الاعتماد الإيجاري وتلك العقود المشابهة له على غرار عقود البيع 

 المشابهة أو الضمنية للاعتماد الإيجاري.وغيرهما من العقود 

 أولا: الفرق بين الاعتماد الإيجاري والعقود المشابهة له

                                                           
 .11زغيب مليكة: مرجع سابق، ص:  - ( 1) 
 .110، ص: 2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، تمويل المنشات الاقتصادية: أحمد بو راس - ( 2) 
معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كاداة لتمويل المشروعات الاقتصادية، دارسة تطبيقية على :أحمد توفيق بارود:  - ( 3) 

، مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة الجمعة المؤسسات المالية الغير المصرفية العاملة في فلسطين

 .46ص:  2011فلسطين، الاسلامية غزة، 
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العقود  ه وبينفي إطار استعراض مفهوم الاعتماد الإيجاري كمصدر تمويلي، لابد أيضا من التمييز بين

لى عه، وذلك ية فيه معه والضمنالضمنية فيه كعقد البيع، وعقد التأجير البسيط وغيرها من العقود التي تتشاب

 النحو التالي:

 الاعتماد الإيجاري وعقد البيع -1

إن إمكانية تحول الاعتماد الإيجاري إلى بيع إمكانية مطروحة خاصة مع وجود خيار الشراء عند نهاية 

ع العقد، لذلك يجب تمييز عملية الاعتماد الإيجاري عن عملية البيع خاصة مع تنوع صور البيع )البي

 (1) الإيجاري، البيع بالتقسيط، الوعد بالبيع(.

البيع الإيجاري هو الاتفاق الذي يتم بين المؤجر والمستأجر، حيث يؤجر الأول محلا  البيع الإيجاري: -أ

للانتفاع به لمدة معينة مقابل أجرة دورية ويتعهد المؤجر بنقل ملكية هذا المحل إلى المستأجر مع 

ة تسديد آخر دفعة، ويتحول فيه الإيجار إلى بيع وتعتبر فيه مجموع الأقساط ثمنا للبيع، وفي حال

امتناع المستأجر عن دفع الأقساط يفسخ العقد ويسترد المؤجر العين والمستأجر لا يسترد الأقساط 

لأنها تعتبر بدلا لانتفاعه بالشيء المؤجر، فالوعد بالبيع هنا ملزم للطرفين وهنا لا يشترط أن يكون 

 تماد الإيجاري.كما هو الحال في الاع (2)المحل لمباشرة نشاط إنتاجي أو خدمي أو لغرض مهني،

هو نظام بموجبه يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على انتقال ملكية الشيء المبيع  البيع بالتقسيط:  -ب

وتسليمه في الحال إلى المشتري، على أن يسدد ثمنه على أقساط دورية يتفق عليها حسب ظروف كل 

ماد منهما، وتعتبر المنقولات المادية مجالا خصبا لهذا النوع من العقود، فما يميز هذا العقد من الاعت

الإيجاري هو أن البيع يكون في بداية الأمر مع تقسيط الثمن لاحقا، إضافة إلى أنه لا يشترط أن يكون 

 (3) المحل لمباشرة نشاط إنتاجي أو خدمي أو لغرض مهني كما هو الحال في الاعتماد الإيجاري.

روط معينة إذا هنا يعد شخص بأن يبيع لشخص آخر عينا معينا بثمن معلوم وفق ش الوعد بالبيع:  -ت

قبل الثاني أن يشتري بهذه الشروط خلال مدة معينة، فيقبل الطرف الثاني أن يرتبط الأول بهذا الوعد 

دون أن يرتبط هو بشيء، وعليه فإن الشخص الأول مالك الشيء المبيع هو وحده الملزم بالبيع إذا 

قط الوعد بالبيع، وفي الاعتماد أبدى الشخص الثاني إرادته بالقبول بالشراء فيتم البيع وإن رفض س

الإيجاري نجد أن الشركة المؤجرة وحدها التي تلتزم بالوعد بالبيع إذا قرر المستأجر تنفيذ خيار 

 (4) الشراء.

 الاعتماد الإيجاري وعقد الإيجار: -2

يجار ن عقد الإاإذا كويعتبر الإيجار من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين عملية الاعتماد الإيجاري،       

ية لى إمكانإى ذلك العادي مقتصرا على الانتفاع بالمال المؤجر فقط، فإنه في الاعتماد الإيجاري الأمر يتعد

ري د الإيجالاعتمااتملك هذا المال باستعمال المستأجر الحق في الشراء المتاح ضمن الاختيارات التي يوفرها 

 عند نهاية مدة الإيجار.

تمكين المؤجر للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجر طيلة مدة العقد على أن يقوم إن عقد الإيجار هو 

فالعناصر الجوهرية لهذا العقد هي العين المؤجرة، وبدل  (5)المستأجر بدفع بدل الإيجار المتفق عليه للمؤجر،

                                                           
 .21هشام بن الشيخ: مرجع سابق، ص:  - ( 1) 
 .21هشام بن الشيخ: مرجع سابق، ص:  - ( 2) 
رسالة ماجستير في الحقوق، غير منشورة، تخصص: طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية، عيسي بخيت:  - ( 3) 

 .51-50ص ص:  ،2011عقود ومسؤولية، جامعة أحمد بو قرة بومرداس، 
 .23مرجع سابق، ص:  :هشام بن الشيخ - ( 4) 
، رسالة ماجستير في المنازعات النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبيصفاء عمر خالد بلعاوي:  - ( 5) 

 .58، ص: 2005الضريبية، غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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رق يكمن في ما وهذه العناصر تقريبا هي نفسها في الاعتماد الإيجاري ولكن الف (1)الإيجار ومدة الإيجار،

 (2) يلي:

ار قه في خيلا لحفي الاعتماد الإيجاري غالبا ما ينتهي العقد بتملك المستأجر للأصل محل العقد إعما -

الذي  لعاديالشراء المحقق له كواحد من الخيارات الثلاثة بموجب العقد، وهذا خلافا للإيجار ا

 ينتهي دائما باسترداد المؤجر العين المؤجرة.

ري فهو لإيجاار العادي عقد بسيط يربط بين طرفين هما المؤجر والمستأجر أما الاعتماد عقد الإيجا -

 عقد مركب يستلزم تدخل أكثر من شخصين غالبا.

الشركة  توقع في الإيجار العادي امتلاك الأصل يكون قبل التعاقد، أما في الاعتماد الإيجاري فقد -

 قا.على العقد وهي لا تملك الأصل وتقوم بشرائه لاح

 الأجرة في الاعتماد الإيجاري تكون غالبا أكبر منها في الإيجار العادي. -

مدته  تكون مدة الإيجار تكون غالبا قصيرة في الإيجار العادي على عكس الاعتماد الإيجاري الذي -

 سنة(. 15إلى  10متوسطة أو طويلة الأجل )في العقارات من 

 ثانيا: الاختلاف في معدلات الضريبة بين المؤجر والمستأجر

حيث أنه إذا لم تكن الشركة المستأجرة قادرة على الانتفاع من الوفر الضريبي فيكون من مصلحتها أن 

تستأجر الأصل بدلا من شرائه وفي هذه  الحالة يمكن أن يستفيد المؤجر من الوفر الضريبي الناتج عن تمويله 

 (3) ؤجر لذا يمكن الاتفاق مع الشركة على تكلفة إيجار منخفضة.للأصل الم

 

 : مراحل سير عملية التمويل بالاعتماد الإيجاري

إن الآلية التي تسير وفقها عملية الاعتماد الإيجاري انطلاقا من النموذج البسيط للعملية يضم الأطراف 

عملية الاعتماد الإيجاري تمر بمراحل يمكن  الثلاثة الأساسية )المنتج والمؤجر والمستأجر(، كما أن سير

 (4)ذكرها فيما يلي:

ا فات هذ* يقوم المستأجر باختيار المورد الذي يشتري من عنده الاستثمار ويتفق معه على مواص

 الاستثمار.

ة الفاتور ير مثل* بعد اختيار المستأجر للاستثمار المناسب يقدم المورد الوثائق المتعلقة بهذا الأخ

 ية، فيها ثمن ومواصفات هذا الاستثمار.الأول

، ية الملفمع بق * يقوم المستأجر بإيداع طلب تمويل بالإيجار "اعتماد إيجاري" مرفوقا بفاتورة أولية

 هذا من أجل أن تعرف المؤسسة المؤجرة حجم التمويل المطلوب.

فتح لطلب ببعد قبول ا* بعد دراسة ملف التمويل تحديد مدى المخاطرة وكذا مردوديته يقوم المؤجر 

 تمويل لصالح العميل بخصم المبلغ الإجمالي للفاتورة.

 * يعلم المؤجر المورد بشراء ما اتفق عليه العميل مع المورد من آلات أو عقارات.

لى إلمورد ا* يقوم المورد والمؤجر بجميع الإجراءات الإدارية وذلك بتحويل ملكية الاستثمار من 

 المؤجر.

 م بإمضاءت يقوالعميل )المستأجر( باستقبال الآلات، وقبل استقبال العميل لتلك الآلا * يشعر المصرف

في  عليها عقد تأجير تمويلي مع المؤجر مع وعد المصرف )المؤجر( ببيعها للعميل عن طريق أقساط متفق

 نهاية المدة.

                                                           
 .176، ص:2007، 05، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، عددعقد البيع بالإيجارحمليل نوارة:  - ( 1) 
 .20-19بق، ص ص: اهشام بن الشيخ: مرجع س - ( 2) 
 .46 : ص:سابقالمرجع ال نفس - ( 3) 
 .465بق، ص: اعاشور مزريق: مرجع س - ( 4) 
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هي  ل أساسيةمن خلال ما سبق يمكن القول أن كل هذه الخطوات يمكن أن تتخلص في ثلاثة مراح

 كالتالي:

 أولا: شراء الأصل من المؤسسة المؤجرة

يقوم المستأجر باختيار الاستثمار في إطار التمويل بالاعتماد الإيجاري، لأن هذه العملية يجب أن 

فالمؤسسة تحدد طبيعة احتياجاتها وتشرع في عملية  (1)يختص بها المستخدم المستقبلي المتمثل في المستأجر،

فاوضات التجارية مع المورد، بحيث تصل في الإطار العام حتى تحديد سعر اقتناء الأصل ثم بعد البحث والم

ذلك وبعد إمضاء عقد الاعتماد الإيجاري مع المؤسسة المالية المتخصصة تقوم هذه الأخيرة بشراء الأصل 

 (2)ودفع ثمنه وتصبح بذلك مالكة له.

 ثانيا: مرحلة تأجير الأصول

ة بإتمام توقيع عملية الاعتماد الإيجاري وتسليم الأصول محل التأجير إلى المستأجر، تنطلق هذه المرحل

وتمتد هذه المرحلة إلى حين انتهاء العقد بإرجاع الأصول أو إعادة تأجيرها أو بمزاولة حق خيار الشراء، 

راءات الواجب وقبل التطرق إلى مختلف العمليات التي تتضمنها هذه المرحلة يجب الإشارة إلى بعض الإج

إنجازها اتجاه الأصول كالتسجيل والتأمين، فالتسجيل يكون باسم المؤجر إذا تعلق الأمر بوسائل النقل، ويجب 

التسجيل والتصحيح الإجباري لدى السلطات المعنية، إضافة إلى ذلك فإن عملية التأمين على هذه الأصول من 

اري المالي من أجل حماية الأصول من مخاطر طرف المستأجر لابد منها خصوصا في الاعتماد الإيج

 (3)السرقة والضياع أو التلف أو بسبب الحرائق وغيرها من الأسباب.

 ال الأصلاستعم من جانبه يستفيد المستأجر في هذه المرحلة مقابل وفائه بأقساط الإيجار المستحقة من

ل صل من قبية الأمستأجر من الحق في حماعبر ترشيد الاستخدام لتعظيم الأرباح وتدنية التكاليف ويستفيد ال

أهم  المؤجر ضد جميع العراقيل أو المشاكل الناجمة عن أطراف أخرى ومرتبطة بملكية الأصل، ومن

اينة ية ومعوظائف المؤجر خلال مرحلة التأجير قيامه بمتابعة ومراقبة حالة الأصول المؤجرة بصفة دور

 ر على التأكد من الآتي:المعدات والتجهيزات المؤجرة، ويحرص المؤج

 * السلامة التقنية للأصول عند تشغيلها.

 * الاستعمال الأمثل للأصول دون إفراط.

 * عدم إجراء تعديلات أيا كانت وتواجدها بالمكان المتفق عليه بالعقد.

 * عدم قيام المستأجر بإعادة تأجير الأصول لأطراف أخرى.

 (4)هوية صاحب الملكية. * حمل الأصول للائحة تبين

هذا ولمستحقة أمين اكما يقوم المستأجر بتقديم وثائق التأمين للمؤجر كدليل على التزامه بدفع أقساط الت

ذه يمكن المؤجر من استخدامها مستقبلا من أجل الحصول على تعويضات لأجل إصلاح أو استبدال ه

 الأصول في حالة تعرضها للأخطار.

الأصول فالمؤجر أو المالك القانوني يعتمد على قدرة المستعمل على الحصول على أثناء مرحلة تأجير 

التدفقات النقدية الكافية لتسديد الأقساط الإيجارية، دون النظر للأصول الأخرى أو القاعدة الرأسمالية له 

 (5)فمعرفة أنشطة المؤسسة تعمل كمؤشر على كفاية التدفقات النقدية المتوقعة.

 اء العقد ومرحلة الخيارثالثا: انقض

 (1) في نهاية العقد يملك المستأجر ثلاثة خيارات وهي كالتالي:

                                                           
 .85بق، ص: اطالبي خالد: مرجع س - ( 1) 

 ( 2) - Jeane Francgis Gerdais : les clés du leasing, édition d’grganisatign, Paris, 2004, P :05. 
 .72 بق، ص:الخلف عثمان وآخرون: مرجع س - ( 3) 
 .72 بق، ص:اسالمرجع ال نفس - ( 4) 
 .73 مرجع سابق، ص:لخلف عثمان وآخرون:  - ( 5) 
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موعد ا في الللمستأجر الحق في اختيار شراء الأصول المستأجرة كلها أو بعضهاستعمال خيار الشراء:  -1

 وبالثمن المحدد في العقد.

 وبهذا يتخلص من الأصل ويرجعه للمؤجر.إرجاع الاستثمار:  -2

 يدة.ساط جدمن خلال عقد اعتماد إيجاري جديد، وبالتالي تحديد مدة جديدة للعقد وأق تجديد العقد: -3

 يمكن توضيح الميكانيزم العام للاعتماد الإيجاري في المخطط الموالي:

 : آلية الاعتماد الإيجاري2.2 الشكل

                                                                                                                                                                                           
(1) -Danial Antraigue: Crédit bail mobilier et immobilier, comptabilité approfondie, IUT GEA2. priv.s3.732, p : 4 
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